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ا لرابطة علماء الحنفية العالمية 


World League of Hanafi Scholars 5 
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البريد الإلكتروني anwar_center1995@yaho0.com‏ 


الدراسات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الناشر 
جميع الحقوق محفوظة للمؤلف لا يسمح بإعادة إصدار هذا الكتاب أو أي جزء منه 
أو تخزينه في نطاق استعادة المعلومات أو نقله بأي شكل من الأشكال دون إذن خطي سابق من الناشر 


للإمام الأصولي الفقيه قاسم ابن فَطْلويُا 


ولد سنة (۸۰۲) وتوفي سنة (1/9/ه) 


دراسة ونحفيق 
عميد كلية الفقه الحنفى 
بجامعة العلوم الإسلامية العالية 


عمان» الأردن 


مركز أنوار العلاء للدراسات 


بسم الله الرحمن الرحيم 

المقدمة: 

الحمد لله والصلاة والسلام علل رسول الله # وعلن آله وصحبه» ومن 
اهتدی ببديه» وسار علل دربه إل يوم الدين. 

أما بعد: 

فهذا «شرح مختصر المنار» للإمام الكبير» والعلامة النحرير» إمام عصره بلا 
منازع وفريد دهره بلا مدافع من بلغت تحقيقاته الدنياء وانتشرت تأليفات في 
الافاق» وعم ذکره في الأمصار» حتئ استوعب علوم شتئ وفنون عديدة. 

فبين أيدينا شرح ميسور له علل مختصر النار لابن حبيب» يحسن بالطلبة آن 
يبدأوا بقراءته في علم الاصول وقد من الله علي أن أعدت ترتيبه وشرحه بطريقة 
عصرية مع تفصيل وبیان» یمن البتدی من فهم علم الأصول وتصوره علل 
آحسن حال» وسميته: «مسار الوصول إلى علم الفقه عند الحنفية». 

وآردت أن أحافظ علل الاصل لهذا الشرح بعد مقابلته علل عدة نسخ 
مخطوطة وتخريجه آحادیثه والتقدیم له بدراسة آذکر فیها ترجمة موجزة للشارح 


ابن قطلوبغاء والاتن ابن حبيب» ودراسة موجزة عل المتن والشرح؛ ليتمكن 
الطلبة من قر اءته والافادة منه. 


۸ ل ةشيرج ختصرالنار لايق تطلوبغا 
وأسأل الول تعالل أن يتقبّله ويجعله خالصاً لوجه الكريم» وأن يرزقنا 
الإخلاص في القول والعمل وأن يهدينا طريقه وسبيله للحق» وأن يغفر لنا 
خطاينا وي رحمنا وأساتذتنا وأهلنا وعامّة السلمین» وصلل الله على سيدنا محمد 

وعلل آله وصحبه و 
وكتبه 

الأستاذ الدكتور صلاح أبو الحاج 

في صويلح. عمان» الأردن 


Pitt ۱ ۷ 


للأستاذ الدکتور صلاح بو ماج ٩‏ 


دراسة موجزة بين بدی الکتاب 
وتشتمل على الطالب الاتية: 
5 3 بود ۰ ۰ و ۹۹ 
المطلب الاول: ترحمة مؤلف «خلاصة الافکار» ابن 
و 
قطلويغا: 
أولا: اسمه ونسبه: 
هو قاسم بن قطلوبغا بن عبد الله السّودويّ ال جال الصري ا حنفيٌ» ريق 
الدين» أبو العدل؛ المعروف بابن قطلوبغا أو قاسم الحنفي. 
والسودوني: نسبة لمعتق أبيه «سودون الشیخونی» نائب السلطننة في عصره. 
اا ا 
ولد في حرم سنة (۸۰۲)هبالقاهرة. 
ومات آبوه وهو صخر فشا يتا ويقال: إن والده کان من رؤوسن 
النوب. ویلقب بالزراف. 


وتکسّب بالخياطة وقتاً وبرع فیها. 


الثا: شيوخه و طلبه للعلم: 

حفظ القرآن وكتباً عرض بعضها علل قاضي القضاة العز بن جماعة 
(۷۲۷ه)» ولازم كبار العلماء» وأقبل على الاشتغال بالعلم: 

فسمع تجويد القرآن علل الزراتيتي. 

وأخذ علوم الحديث عن التاج أحمد الفرغاني النعماني قاضي بغداد وابن 
حجر العسقلاني وابن الجزري والشهاب الواسطي والزين الزرکشی والشمس 
والتقي القريري والعز بن جماعة وعائشة الحنبلية. 
والشرف السبكي والسراج قاری افداية وناصر الدین البارنباري وعبد الاطیف 
الكرماني والنظام السيراني. 

و أصول الدين عن السعد بن الديري والبسطامي. 

وأصول الفقه عن العلاء البخاري والشرف السبكي وابن الام والسراج 
قارئ اطداية. 

وأخذ الفرائض والميقات والحساب عن ناصر الدين البارنباري وغيره. 


والنظام السيرافي والتاج أحمد الفرغاني. 


لاساد الدکتور صلاح آبو ا اج ۱۱ 

والنطق عن الشرف السبکي. 

ولر یزل علل اهتامه وجده» فضلاً عما یتمتع به من ذکاء متوقد ودقة حتى 

وارتحل إلى الشام مع شيخه التاج النعمان» حيث آخذ مسانيد أبي حنيفة 
للخوارزمي وعلوم الحديث لابن الصلاح وغيرهما. 
الحديث سنة (۸۲۳ه). 

واشتدت عناية بملازمة شيخه محمد بن عبد الواحد السيواسى المعروف 
بابن امام (ت851ه)» بحيث سمع عليه غالب ما كان يق رأعنده في هذه الفنون 
وغيرهاء وذلك من سنة (۵ ۸۲ه) حتون مات» وكان معظم انتفاعه به. 

ونظر في كتب الأدب ودواوين الشعرء فحفظ منها شيئاً كثيراً. 

رابعا: تلامذته: 

تصدی للتدريس والإفتاء. 

وأخذ عن الفضلاء في فنون كثيرة» ومنهم: شمس الدين المغربي والقاضي 
إسحاق الخجندي وابن إسماعيل الجوهري والبدر الطولوني وبدر الدين القاهري 
وابن العيني والفيومي وابن الجندي والملا السكندري وابن الصيراني وابن الغزال 
وأبو الفضل العراقي والكافوري وغيرهم. 


5 دل سب شرحمختصر المنار لابن قطلوبغا 

وعظم انتفاع الشرف الناوي» وكذا البدر بن الصواف في كثير من 
مقاصدهما. 

وأسمع من لفظه: «جامع مسانيد أبي حنيفة» بمجلس الناصري ابن الظاهر 
جقمق» بروايته له عن التاج النعماني عن حيي الدين أبي الحسن حيدرة بن أي 
الفضائل محمد بن يحيئ العباسي» مدرس المستنصرية ببغداد» سماعاً عن صالح بن 
عبد الله بن الصباغ» عن أب المؤيد محمد بن محمود بن محمد الخوارزمي مؤلفه. 

وكان الناصري من أخذ عنه واختصض بصحبته. 

او ثناء العلماء عليه: 

وهو إمام حافظ علامّة مفتئن أصولّ مؤرّخ باحث...انتهت إليه رئاسة 

قال فيه المقريزي: برع في فنون من فقه وعربية وحديث وغير ذلك وكتب 
مصنفات عدیدة. 

ومن کتب عنه من نظمه ونثره البرهان البقاعي... قال: كان مفنناً في علوم 
کفرة: الفقه واسلدیث والاضول وغبرها وار خلف بعده تفا مفله... 

وقال فيه العماد الحنبللٌ: وباحملة فهو من حسنات الدهر. 

وقال فيه السَخاوي: وهو إمام علامة قوي المشاركة في فنون ذاکر لكثير من 
الادب ومتعلقاته واسع الباع في استحضار مذهبه وکثیر من زوایاه وخبایاهه 
متقدم في هذا الفنّ» طلق اللسان قادرٌ على الناظرة وافحام الخصم لكن حافظته 


لالأسعاذ الدکتور صلاح واا ا 
أحسن من تحقيقه» مغرم بالانتقام ولو لمشايخه. حتئ بالأشياء الواضحة. والإكثار 
من ذكر ما يكون من هذا القبيل بحضرة کل أحد ترويحاً لكلامه بذلك» مع شائبة 
دعو ومساجحة....كثير الطرح لأمور مشكلة يمتحن بهاء وقد يكون عنده 
و 

وهذا كان بعضهم يقول: إن كلامه أوسع من علمه» وأما آنا فأزيد علل ذلك 
بأن كلامه أحسن من قلمه مع كونه غاية في التواضع؛ وطرح التكلف. وصفاء 
الخاطر جدا وحسن الحاضرة لا سيا في الأشياء التي يتحفظهاء وعدم اليبس 
والصلابة» والرغبة في المذاكرة للعلم» وإثارة الفائدة» والاقتباس من دونه ما لعله 
بر یکن آتقنه. 

وأشار السخاوي إلى المكانة السامية التي تبۇ أها الحافظ ابن قطلوبغا بعلمه 
وذكائه» وأنه انفرد عن علماء مذهبه الذين أدركهم بالتقدم في هذا الفن» وصار 
بينهم من أجلَّة شأنه» مع توقف الكثير منهم في شأنه وعدم إنزاله منزلته.. وهكذا 
كان حال أكثرهم معه. جرياً علن عادة العصريين. 


سادسا: وظائقه: 

لریل ابن فطلوبغا -مع انتشار ذکره - وظيفة تناسبه» بل كان في غالب عمره 
آحد صوفية الآشر فية. 

نعم استقرّ في تدریس الحديث بقبة الدرسة البیبرسية عقب ابن حسان. ثم 


رغب عنه بعد ذلك. 


وقرّره جانبك الجداوي في مشيخة مدرسته التي آنشآها بباب القرافة» ثم 


صرفه وقرر فيها غيره. 
ولكن قبيل هذه الأزمان ربا تفقده الأعيان من الملوك والأمراء ونحوهی 
فلا يدبر نفسه في الارتفاق بذلكء بل يسارع إلى إنفاقه» ثم يعود محالته وهكذا.. 
مع كثرة عياله وتكرر تزويجه . 
وبا جملة فهو مقصّر في شأنه.. 
وعين لمشيخة الشيخونية عند توعك الكافيجي بسفارة المنصور حين كان 
بالقاهرة عند الأشرف قايتباي» وكذا بسفارة الأتابك أزبك» فقدرت وفاته قبله. 
وقد تعرّض للأذئ من بعض من استفادوا منه.. وانتصر له العز بن جماعة 
قاضي الحنابلة» وهجرهم بسببه مدة من الزمن» حتئ توسّط بينهم العضد 
الصيرامي. 
اغا مؤلفاته: 
ذكر السخاوي بدأ بالتأليف سنة (١۸۲ه):‏ أي عندما كان عمره عشرة من 
عمره» وكان له اهتمام كبير بالتصنيف في ختلف العلوم التي برع بهاء ومنها: 
.١‏ إتحاف الأحياء بها فات من تخريج أحاديث الإحياء. 
. إجارة الإقطاع. 
۳. الأجوبة عن اعتراضات ابن أبي شيبة علل أبي حنيفة. 


؛. أجوبة عن اعتراضات ابن العز علل الحداية. 


للأستاذ الدکتور صلاح آبو اج ب سب هآ 


. أجوبة عن اعتراضات العز بن جماعة علن أصول الحنفية. 
. إخراج المجهولات. 

. الأسوس في كيفية الجلوس. 

. أسئلة الحاكم للدارقطني. 

. الأصل في الفصل والوصل. 

. أمال عل مسند عقبة بن عامر الصحابي 

. الأمالي عل مسند الامام الاعظم أبي حنيفة. 

. الاهتام الكلي بإصلاح ثقات العجلي. 

. الإيثار برجال معاني الآثار. 

. بغية الرائد في تخريج أحاديث شرح العقائد النسفية. 
.تاج التراجم. 

. تبصرة الناقد في كيد الحاسد «في الدفع عن أبي حنيفة». 
. تحرير الأنظار في جواب ابن العطار. 

. تخريج أحاديث الاختيار شرح المختار. 


"٠‏ . تخريج أحاديث أصول الفقه. 


۱ تخريج أحاديث بداية الهداية. 


۲ تخريج أحاديث تفسير أب الليث. 


۳ تخريج أحاديث جواهر القرآن. 

6 تخریج أحاديث شرح القدوري للاقطع. 

.٥‏ تخریج آحادیث الشفا. 

۲ تخریج آحادیث عوارف العارف للسهروردي. 
۷. تخریج آحادیث الفرائض للسجاوندي. 

۸ تخريج آحادیث منهاج العابدین للغزالي. 

٩‏ تخريج الاقوال في مسألة الاستبدال. 


۰ تخریج عوالي القاضي بکار. 

۱ تراجم مشایخ شیوخ العصر. 

۲ ترتیب الارشاد في علماء البلاد. 

۳ ترتیب التمییز للجوزقاني. 

4 ترتیب مسند أبي حنيفة «برواية ابن المقري». 

۵ ترتیب مسند الامام الاعظم آي حنيفة النعان «رتبه علل آبواب الفقه برواية 
الحارثي». 

5" الترجيح والتصحيح علل القدوري. 

۷ ترصيع الجوهر النقي في تلخيص سنن البيهقي. 


للأستاذ الدكتور صلاح آبو احاج ۱۷ 
۹ تعليقة علل الاثار لمحمد بن الحسن. 
۰ تعليقة علن أنوار التنزيل وأسرار التأويل. 
١‏ ؟ . تعليقة علل القصارئ في الصرف. 
7 . تعليقة علل موطأ الإمام مالك برواية محمد بن الحسن. 
۳ تقويم اللسان في شرح الميزان. 
5. تقويم اللسان في الضعفاء. 
٥‏ . تلخيص سيرة مغلطاي. 
5 الثقات من لريقع في الكتب الستة. 
. جامعة الأصول في الفرائض. 
٩‏ حاشية علل التلويح. 
٠‏ . حاشية علن شرح التفتازاني في الصرف. 
.١‏ حاشية علل شرح تنقيح الأصول. 
۲ حاشية عن شرح العقائد (النسفیة). 


7 . حاشية علل شرح النخبة. 
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بح ام یال بارس تلو 


. حاشية علل مشارق الائوار النبوية من صحاح الا خبار الصطفوية. 
. حاشية علل الشبته. 
. الحيطان. 


۸ 


خلاصة التقاریر في تحرير الدراهم والدنانیر. 
الدعاوي. 

دفع الضرات عن الا وقاف والخيرات. 
الدوریات. 

رجال مسند أبي حنيفة؛ لابن القري. 
رجال الموطأ برواية محمد بن احسن. 

رد القول الخائب في القضاء علل الغائب. 
رسالة السید فى الفراتض. 

رسالة في رفع الیدین في الصلاة. 

رسالة في صحة بالقراءات العشر. 
رسالة في لحم الفرس. 

رفع الاشتباه عن مسألة المياه. 


ا/ا. 
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. زوائد رجال الموطأ. 


. زوائد العجلي. 

شرح الأندلسية. 

.شرح البسملة. 

. شرح درر البحار. 

.شرح فرائض الكافي. 

شرح فرالض مجمع البحرین. 

. شرح قصيدة غرامي صحیح. 

. شرح الختار. 

شرح ختصر الطحاوي. 

شرح ختصر الكافي في الفرائض لابن المجدي. 
شرح مختصر المنار. 

شرح خمسة العز عبد العزیزالديري فيالعرية 
شرح السايرة في العقائد النجية في الآخرة لابن اشمام. 
شرح مصابیح السنة. 

شرح منار النظر في النطق لا بن سینا. 

. شرح منظومة ابن الجزري نی احدیث». 


ا سس ب ری تطلوبنا 
4. شرح النقاية ختصر الوقاية لصدر الشريعة المحبوبي. 
.شرح الورقات «في الأصول». 
.١‏ العصمة عن الخطأ في نقض القسمة. 
7.عوالي الطحاوي. 
۳ عوالي الليث بن سعد. 
4 غريب أحاديث شرح الأقطع علل القدوري. 
۰ غریب القرآن. 
7 الفتاوی القاسمية. 
۷. فضول اللسان. 
۸ الفوائد الجلية في مسألة اشتباه القبلة. 
4. القمقمة في مسألتي الجزء والقمقمة. 
۰ القول القاسم في بیان حكم الحاكم. 
۱ القول المتبع في أحكام الكنائس والبيع. 
۲ الماء المستعمل وبيان حكم الجاري والكثير منه. 
۳ مختصر تلخيص المفتاح «في البلاغة والبیان» 
ر الک 
۵ معجم الشيوخ. 


للأستاذ الدكتور صلاح آبو احاج ۲١‏ 
۲ من روی عن أبيه عن جده. 
۷ من يكفر ولریشعر. 
۸ منتقی درة الأسلاك في دولة الأتراك. 
۹ منية الالعي فیما فات من تخريج أحاديث افداية للزيلعي. 
۰ موجبات الأحكام وواقعات الایام. 
۱ النجدات في بیان السهو في السجدات. 
۲ نزهة الرائض في آدلة الفرائض. 
١١‏ . الواقعات. 
٤١‏ الوصایا. 
امناً: مرضه ووفاته: 
تعلّل ابن فُطَلويُعَا مدة طويلة بمرض حاد وعسر التبول والحصاة وغير 
ذلك» وقد اشتد به عسر البول حئ خيف موته وعولج حت صار به سلس 
البول فقام وقد هرم. 
وتنقل لعدة أماكن إلى أن تحوّل قبيل موته بيسير إلى حارة الديلم بالقاهرة» 
فلم يلبث أن مات بها في ليلة الخميسء الرابع من ربيع الاخر سنة تسع وسبعين 


و تالا ان تلد 
وثانمئة» وض ا الغد تجاه جامع الماداني في مشهد حافل» ودفن علن باب 
المتدييك المنسوب لعقبة» عند أبويه وأولاده”". 
المطلب الثانى: ترحمة مؤلف «مختصر النار» ابن حبیب: 

أولا: اسمه ونسبه: 


هو طاهر بن الحسن بن عمر بن الحسن بن عمر حبيب بن شريح الحلبي 
الحنفي» أبو العز ابن بدر الدين» زين الدين» العروف بابن حبيب. 

انا نشأته: 

ولد بعد سنة ٠4/اه‏ بقليل في حلب ونشأ فيهاء ودخل القاهرة ودمشق 
وأقام في كل منها مدة. 

واشتغل بالعلم وتعانی بالأدب» ولازم الشيخين أبا جعفر الغرناطي وابن 
جابر وسمع من إبراهيم بن الشهاب مود وأجاز له من الشام أحمد بن عبد 
الرحمن المرداوي ومد بن عمر السلاوي وغيرهماء ومن القاهرة شمس الدين 
ابن القماح وغیره» وتعانی الإنشاء ببلده وقرر موقعا ثم سكن القاهرة واستقر بها 
موقعا وولي عدة وظائف» ومهر في النظم والنثر. 


تحقيق د. محمد المعيني» ص 275-1١5‏ ومقدمة تاج التراجم لابن قطلوبغاء ت: محمد خير 
رمضان ص١١78-1.‏ 


للاستاذ الدکتور صلاح بو ا لمح جح تت ا 
وكتب في ديوان الانشاء ببلده وبالقاهرة بل ناب فيها عن كاتب السرّ وتعين 

للوظيفة مراراً. 
ثالثاً: مؤلفاته: 

۱ ختصر النار للنسفي. 

۲. شنف السامع في وصف الجامع: أي جامع بني امیة. 

۳ حضرة النديم من تاريخ ابن العديم في تاريخ حلب. 

5. أرجوزة الروض المروض في العروض وشرحها. 

۵ ذيل درة الاسلاك في دولة الاتراك. 

5. نظم تلخيص المفتاح. 

۷. نظم السراجية في فرائض الحنفية. 

۸ نظم محاسن الاصطلاح للبلقيني. 

9. شرح البردة وخمسها. 

٠‏ ذيل علل تاريخ أبيه بطريقته. 


قال ابن حجر العسقلاني": «طارح الأدباء القدماء منهم فتح الدين ابن 
الشهيد بأن كتب له بيتين» فأجابه بثلاثة وثلاثين بيت وطارح أيضاً سراج الدين 


.۳۳۷ : ۲ في إنباء العمر‎ )١( 


یب ین که 
للبلقيني ولیس نظمه بالفلق ولا نثره» وله قصيدة تسعة أبيات قافیتها: عودي» 
وله فیا لا يستحيل بالانعكاس بيت واحد مع التزام الحروف الهملة». 

رابعاً: وفاته: 

توفي في القاهرة عن زهاء سبعين عاماً في سنة» وكانت في سابع عشر ذي 
الحجة سنة ان وثاناثة (6۵۸۰۸. 


)١(‏ ينظر: الاعلام ۳: ۷۱ ومعجم المؤلفين6: 5”. وإنباء الغمر۲: ۰۳۳۷ وشذرات 
الذهب۹: ۰۱۱۲ والسلوك لعرفة دول الملوك5: ۰۱۲۷ والمنهل الصافی : 7 ۰۳ والضوء 


للأستاذ الدكتور صلاح ابوا جاج ەل 
الطلب الثالث: ثبوت المتن والشرح لمولفها: 

نسبه له صاحب ابن قطلوبغا وحاجى خليفة”" والبابابي”" والزرکلی"" وعمر 
کحالمة* وغيرهم. 

نسبه ابن قطلوبغا لنفسه في بداية الشرح» وهذه من أوثق الطرق في صحة 
نسبة الكتاب لصاحبه» ونسبه له السخاوي» وحاجی خليفة”", وغیرهم. 

ثالثا: اسم الشرح: 

ذكر في طبعتيه: ثناء الله الزاهدي والدكتور زهير بن ناصر الناصر أن اسم 
الشرح: «خلاصة الأفكار شرح مختصر المنار»» وذكر هذا الاسم له قق 
«موجبات الأحكام» الدكتور محمد المعيني”. لکن لر آقف في كتب التراجم 


)١(‏ في الكشف1877:7. 

(0) في إيضاح الکنون 6 : 5 5 5» وهدية العارفين١‏ : ۵۲ ۷. 
(۳) في الاعلام ۱:۳ 77. 

(5) في معجم المؤلفين9: 5 ۳. 

(5) في التحفة اللطيفة في تاريخ المدينة الشريفة 4۳۸:۱. 
(5) في الکثف ۲: ۰۱۸۲۳ 

(۷) في مقدمة موجبات الا حکام ص ۳۳. 


سج شرحختصرالنار لابن قطلويعا 
والفهارس من ذكر هذا الاسم له وانا اقتصروا علل ذكر «شرح مختصر النارا؛ 
ونبه علل ذلك الزاهدي" بأنه إر يقف علن هذا الاسم وكأنه ذكر هذا الاسم في 
طبعته اعتماداً علل الدكتور العيني. 

وهذا محل نظر كبير» فلا يعدل عا ذکر له من اسم في کتب التراجم وهو 
«شرح مختصر المنار» إلى غيره» حتئ تكون بينة واضحة على ذلك» وليس ذكره من 
قبل أحد المعاصرين بهذا الاسم يصلح أن يكون حجّة ما إر نقف عل مستنده في 
ذلك» والله أعلمر 

رابعاً: النسخ العتمدة في التحقیق: 

اعتمدت في تصحيح شرح مختصر المنار لابن قطلوبغا على ثلاثة نسخ. 
3 

النسخة (أ): 

وهي نسخة أزهرية» بخط جید» تحتوي الصّفحة علن (۲۲) سطرا 
والسّطر يحتوي علن (۱۵) كلمة» وعددلوحانها (۲۱) لوحة. 

النسخة (ب): 

وهي نسخة أزهرية» بخط متو سط الجودة» تحتوي الصفحة علن (۲۲) 
سطراء والسطر يحتوي (۱۲) کلم وعدد لوحاتها (۲6) لوحة. 

النسخة (ج): 

وهي نسخة فضية بخط جید موجودة في مکتبة تشستربيتي دبلن - 
إيرلنداء برقم (۳۵۷۲) تحتوي الصفحة علل (۱۷)سطرآء والسطر يحتوي 
0 ) کل وق وهام رم لسع 


(۱) في مقدمة خلاصة الأفكار شرح مختصر المنار ص77. 
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الورقة الأول من النسخة () 
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الورقة الأخيرة من النسخة (أ) 
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الورقة الأول من النسخة (ب) 
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الورقة الأول من النسخة (ج) 
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الورقة قة الأخيرة من النسخة (ج) 


للإمام الأصول الفقيه قاسم ابن فُطْلوبُعا 


ولد سنة (۸۰۲) وتوفي سنة (1/9/ه) 


دراسة ونحفيق 
عميد كلية الفقه الحنفى 
بجامعة العلوم الإسلامية العالمية 


عمان» الأردن 


للأستاذ الدکتور صلاح ابوا جاج ۳ 


بسم الله الرحمن الرحيم 

المقدمة: 

الحمد لله رب العالمين» وصلل الله على سيدنا محمّد وآله وصحبه وسلّم. 

وبعد. 

فاد الفقیر إى رحمة ربه الغني قاسم الحنفي یقول: قد قرأ عل ا جناب العالي 
الفخري عثان بن أغلبك الحلبي ا حنفي مختصر” النار في آصول الفقه للشیخ 
الإمام طاهر بن الحسن بن عمر بن حبيب الحلبي» فأملیت" عليه ما يحل ألفاظه 
وهو قوله: 

(أصول الشرع) الأصول: جمع أصلء والأصل ما يى" عليه غير 
[والفرع ما ينبني علل غيره]". 

والمراد هنا الأدلة الشَّرعيّة؛ لابتناء الأحكام عليها. 


و«الشَّرعٌ» بمعنى المشروع» والراد به الأحكام المشروعة. 


)١(‏ فيأوب:«مختصر ختصر). 

)۲( في آ و ب:«آملیت». 

(۲) في أ: ااينبني»» وفي ب: (يبتنول». 

(6) مابين المعكوفين ساقط من أو ب وج. 


35 د د شرح ختصرالنار لابن قطلويغا 

المراد من الحكم المحكوم به» وهو ما يثبت بالخطاب: كالوجوب والحرمة 
وغيرهما. 

کانه قال: أدلة الأحكام المشروعة. 

(الکتات) قدّمه؛ لأنّه ا وجه» (والستَة) اش عن الکتاب؛ 
لتوفّف حجّیتها عليه (وإجناغٌ الأئة) مره عنهیا؛ لتوقف حجّیته عليه 
(والقیاس) أخره؛ لاه فرخ بالتسبة إلى الأدلّة المتقدّمة؛ لأنَّ حکمه مستفاد منها في 
کل حادثة بعدما ثبتت حجِیتّه بالکتاب والستّ بخلاف الاجماع فإنَه لا یتوقٌّف 
في کل حادثة علل ما تقدّمه". 

(أمَا الکتاب) الذي سبق ذکره (فالقرآن) وهو معروف عند کل أحدء فکان 
تعريفاً لفظياً؛ لانّه هذا أشهر, إلا أنه يقال: علل الصفة القديمة» وعلل ما بين دفتي 
الصحف. واستدلال الأصول بالثانی". 

فلذلد قال: (التقول متواترا)؛ لیخص ما یستدل به بعد زمان ار سول ك 

(وهو): آي القرآن (نظم): أي ألفاظً فر تفا عل بعض» (ومعنی) 
مستفادٌ من ذلك التّظمء که" لرفع وم من تَوَهّم أله عندنا اسم للمعنی فق ط؛ 
لقول أبي حنيفة 5ه بجواز القراءة في الصّلاة بالفارسية مع القدرة علك العربيّة 


(۱) في و ب: «تقدم). 

(0) أي يطلق القرآن ویقصد به ما في اللوح الحفوظ والنزل إلينا بين دفتي الصحف 
ویعتمد الأصوليون في استد لالم علل الأحكام علل النزل إلينا بين دفتي المصحف . 

(۳) أي ذكر الماتن: النظم 


للاستاذ الدکتور صلاح آبو اج سس س1 17 
وهذا مرجوعٌ عنه» وقد علم الوجه في الطولات. 

(وآقسامها): أي النظم ا وخدة ا بای ارس ها ی 
الأحكام» وإلا فأقسامه| آکثر من ذلك؛ تفت یی فیه علم التوحید 
والمصص. والامثال واحکم وغير ذلك. 

واختاروا هذا التقسیم؛ لاستغراقه الاعتبارات من آول وضع الواضع إلى 
وضع الواضعء ثم دلالته أي : كونه بحيث یفهم منه [المعنول» ثم استع‌اله ]۱ ثم 

فللفظ بتلك الاعتبارات الأربع تقسییات مربعة: إلا الثاني فإنّه سثمن» 
تسمین(۲ آقسامها: 

وجوه النظم صيغة ولغة*: أي صورة ومادة. 

ووجوه البیان: أي إظهار المراد بحسب الدلالة الواضحة أو الخفية؛؟ لحكمة 
الابتلاء بأحد الو جهین. 


ووجوه الاستعیال. 


() فيب و ج: «یتعلقی). 
(۲) في أو ب: «معنین استعماله». 
(۳) ساقطة من آوب. 


(8) في أ و ب: «أربعة». 


اااي o‏ ليان ف فلز 

ووجوه الوقف"*: آي اطلاع السامع عل مراد التکلم ومعنول الكلام. 

والرجع في احصر: الاستقراء. 

(الاوّل): أي القسم الأول من الأقسام الاربعة (في وجوه): أي طرق 
(النظم) قیل: لا يناسب القام؛ إذ لا معنی لطریق النّظمء ولعل الوجه بمعنى 
الجهة التي هي بمعنی الاعتبار» فكأنّه قال: في اعتبارات النّظم. 

[الخاص] 

(وهو): أي القسم الأوّل: (الخاص): وهو (ما): آي لفظ (وضع لعنی): 
أي واحد» احترازاً عن المهملء فاه لامعنی له» وعن الشترك فانه وضع لأكثر 

والَعْني ب«المعنى»: الدلول» لا ما يقابل العین؛ ليتناول قسمي ال خا 
احقيقي: کزید. والاعتباري: كإنسانٍ ورجل على ما سيأق-. 

(معلوم)؛ خرج به على الجمّل"؟؛ لان معناه غير معلوم للسّامع. 
أفراد و لا. 

واحترز به عن «العام»: کالسلمین فإلّه موضوعٌ لعنی واحد شامل لأفراب 
ولا مخفی أن ترك هذا أولى بالاختصار. 


)١(‏ في أ و ب: «الوقوف». 
(۲) في ب: «الحل). 
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(جنسا) كان الخاصٌ: كإنسانء فإ معناه واحد معلوم» وهو الحيوان 
الناطق. 

(أو نوعاً): كرجلء فان معناه واحدٌ معلومٌ» وهو إنسان ذكرٌ جاوز حَدَ 
الصغر. ۱ 

(أوعيناً): كزيدء فان معناه واحد معلوم؛ وهو ذاتٌ مشخصة. 

(وحکمه): أي حکم ا لخا وهو الأثرٌ التابت به (تناول الخصوص): 
وهو مدلول الخاصٌ (قطعاً): أي تناولاً قاطعاً إرادة غيره عنه» وهذا عند مشايخ 
العراق خلافاً لشايخ سَمَرّفَدد وسذهبهم مردوةٌ باتفاق العرف"» حيث لا 
يعتبرون احتمالاً لا عن دليل صلا فلا يفرون من جدار لا شق فيه» ويعدون 

(بلا احتمال بيان)”: أي بیان التفسير؛ لينفي زعم مّن قال: الضاص يحتمل 
البيان؛ ان بيانه إما إثبات الثابت» أو إزالة الزائل وكلاهما فاسد. 

[الأمر:] 

(ومنه): أي من الخاصٌ (الأمر» وهو قول القائل كن دونه: افعل» مراداً به 
الطلب: 

(ويختصٌ): أي مدلول الأمر" (بصيغة) فلا يُعرف بدونبا (لازمة): أي 
ختصّة ب کا هو ختص بها. 


(۱) في أ: «الفرق»» وفي ب: «الصرف». 
(۲) أي: لا يحتمل البيان لكونه بيناً في نفسه. ينظر: الخلاصة ص۸. 
(۳) في آو ب: «الاسم». 


(فلا يكون الفعل موجباً)”؛ لأنّ الوجوب بالأمرء والأمرًا" ختص بصيغته. 


(وموجبه): أي الذي يوجبه الأمر المطلق: هو (الوجوب): أي لزوم الإتيان 
بالأمور به؛ لقوله تعالل: رما كان لرن ولا مؤمئة إذا فم الله وَرَس وله مرا أن 
يَكُونَ هم اليرَةُ من رهم" وقوله تعاك : لیخد الّذِينَ اون عَنْ مره 
56 عي روم .تع و روو ی وگ 
ان تصیبهم فتنه او يصيبهم عذاب الیب 

وسواء كان الأمرٌ (بعد الحظر): أي النم» نحو: قوله تعالى: (قَإِدَا انَسَلَحَ 

الْأَشْهُرٌ الحرم فافتلا اش رکیتَ). 

(آو قبله؛ لأنَّ القتضي للوجوب. وهو الصّيغة» قائمٌ في الحالين» وما جاء 
للإباحة بعد الحظر فلدليل غير الصيغة. 


(۱) فعن أبي سعيد الخدري 5ه: (بين| رسول الله 4 صلي بأصحابه إذ خلع نعليه فوضعهم| 
عن يساره» فلا رأ ذلك القوم ألقوا نعاهم» فلا قضیی رسول الله 5 صلاته قال: ما حملكم 
عل إلقائكم نعالکم؟ قلوا: رأيناك ألقيت نعليك فألقينا نعالناء فقال رسول الله 46: إِنَّ 
جبريل اعا أتاني فأخبرني أنَّ فیهما قذراً ‏ أو قال أذئ ‏ وقال: إذا جاء أحدكم إلى المسجد 
فلینظر فان رأ في نعليه قذرا أو أذئ فليمسحه وليصل فيههما) في سنن ابي داود ۰۲۳۱:۱ 
وسئن الدارمي :١‏ ۳۷۰ ومسند أحمد ۳: 47» وقال الشيخ شعيب: إسناده صحيح. فهذا 
دليل علن أن الفعل لا يكون موجباً وإلا لما أنكر النبي يل علیهم. 

(۲) ساقطة من أوب. 

EYNE) 

. ٦" النور:‎ )( 

(۵) التوبة: من الاية۵. 
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(ولا يقتضي): أي لا يوجب الأمر المطلق (التکرار): أي تكرار المأمور به 
وهو أن يفعله ثم يعود إليه» وهكذاء (ولا يحتمله): أي لا يكون التكرار محتملاً 
من محتملات الأمرء يحمل عليه بالقرينة ( سواء تعلّق) الأمر (بشرط)“ نحو: 
قوله تعالى: (ِوَإِنَ نتم جُنْباً قاروا" (أو اختص بوصف) نحو: قوله تعالل: 
[الرانية وَالرّاني فَاجلِدُوا) الآية”؛ ان مدلول صيغة الأمر طلب حقيقة الفعلء 
والمرّة والتکرار بالنسبة إلى الحقيقة أمرٌ خارجی» والخروجٌ عن عهدة المأمور به 
بالمرّة بحصول" الحقيقة» لا نّا من مدلول الصيغة» وما تكرّر من العبادات 
فبتكرر أسبابها عند الجمهورء وقال بعض المشايخ* [بتكرّر المأمورات بتكرر 
الأوامر ]84 [فاتفق الفریقان عل التکرار» وأسنده اللمهيور إل الاسباب» 
والطّائفة الأخرئ إلى الأوامر]“. 


وإذا" إريقتض التکرار ولا يحتمله. (فيقع): أي يقع الأمر فيا للمأمور به 
أفراد (على أقلّ جنیه): أي أقلّ جنس المأمور به» وهو الفرد الحقيقيّ (ويحتمل 


(۱) فيأ: «بآن وقع خبراً)» وني ب: «بآن وقع جزاء. 
(۲) المائدة: من الایة1 . 

(۳) النور: من الایة۲ . 

(4) فيأوب: الحصول». 

(0) مابين المعكوفين ساقط من أو ب. 

(5) في ج: «بتكرر الأوامر». 

(۷) مابين المعكوفين زيادة من ج. 

(۸) في أوب: «فإذا». 


كله): أي كل الجنس باعتبار معنن الفردية لا باعتبار معنئ العدد» فصار من 
حيث هو جنساً واحداً» وان كان له أفراد (على الصحیح) احترازاًمن قول زفر 
طق : 1 يحتمل العدد. 

لير که اف قال تفه شا فان هنا أن ای 
نفسها و وان توح الژوج الغلاث» فطل فطلقت نفسها ثلاثاً وقعن. وإن و 
الزوج ثنتين» فطلقت نفسها ثنتين» [ريقع شيء عندنا. 

وقال زفر ظكه: يقع ثنتان. 

9 العدد ليس بموجب ولا محتملء فلا تصح نيّته. إلا أن تكون المرأة 
+ لأنَّ ذلك جنس طلاقها. 

(وحکمه): آي حکم الم یعنی الّابت به» وهوالاتيان بالمأمور به 
(نوعان) بالقسمة الاولية. 

(آداء: وهو إقامة الواجب): أي |خراجه ال الوجود علل حسبه واللام 
للعهد: آي الذي وجب بالامر ابتداء. 

(وقضاء: وهو تسلیم مثله): أي مثل الواجب (به): أي بالامر إشارة پل أن 
المراد منه آفعال الجوارح» لاما في الذمة وهو نفس الوجوب؛ لأنَّ ذلك بالسبب لا 
بالأمر. 

(ويتبادلان): أي الأداءً والقضاء فیقال: هذا مكان هذا (مجازاً). فیحتاج إلى 
قرينة» كما يُقال: دی ما علیه‌من الدین» فقوله: من الدین؛ قرينة يُفهم منها 
القضاء؛ لأن آداء حقيقة الدَّين ال والجاممٌ ما في کل منهم| من التسلیم. 
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(ویدیان): أي الأداءً والقضاء (بنیٌتهیا) فیودّی القضاء بنيِّة الأداء 
وبالعکس. إلا أله حتاج للل القرينة» كما یقال: نويت أن أؤدي ظهر الأمسء وأن 
أقضي ظهر اليوم (في الصحيح)؛ احترازاً عن قول فخر الإسلام: ّه یسم" الأداء 
قضاءً من غير قرينة. 

(وَيجبان): أي الاداء والقضاء (بسبب واحد)؛ وه والأمر الذي وجب به 
الآداء (عند الجمهور) . 

وقال العراقیون من شاعنا ب القضاء بنص مقصود غبر الامر الذي 
وجب به الأداء» ففي الصوم وجب القضاء بقوله تعالى: دمن مغر 
وفي الصلاة وجب بقوله :ن نبی صلاة فليصلها [ذا ذکرها» متفق عليه" 
ولسلم «إذا رقد أحدكم عن الصلاة أو غَفِلَ عنها فليصلها إذا ذكرها)©. 

وللتجديورة ال بسفظ ۵ ا ال مقاط من له 
احق» أو بتسلیم الستحق, ولریوجد واحد منهیما؛ فبقي" مضموناًعلیه وسقط 
فضل" الوقت للعجز وهذه التصوص طلب تفریغ النمّة عم وَج بالاسس 
وتعریف أن الواجب إر یسقط. 


)۱( في أ و ب: ايسمي». 

(۲) البقرة: من الآية 4 ۰۱۸ 

(۳) في صحیح البخاري ۱: ۱۵ ۰۲ وصحیح مسلم ۱: ۰۷۷ وغیرهما. 
)٤(‏ في صحیح مسلم ۱: ۷۷ »والوطاً 5:١‏ ١ءوغيرها.‏ 

6 في أو ب: «ع. 

09 في أو ب: افیبقین». 

)۷( في أو ب: «أفضل). 


وني عبارة فخر الإسلام ما يشير لِك أنَّ ثمرة الاختلاف في المنذورات المتعيّنة 


من الصّلاة والصوم والاعتكاف إذا فاتت عن وقتهاء لكن قال أبو الیسر- لونذر 


كان عدم إيفاؤها بالفوات أو بالتفویت. وعلل هذا فالخلاف في إسناد وجوب 
القضاء باذا؟ فالجمهور للسبب الأول في الكل» وعند هؤلاء للنص في الصوم 
والصّلاة» وللفوات أو التفويت في المنذورات. 

(وآنواع الاداء ثلاثة): 

۱ آداء (كامل: وهو ما يؤدّى كما شرع): أي مع توفير حقّه من الواجبات 
والسنن والاداب. کأداء الملاة ی ابماعةمن الکتوبات والوتر نی اد وا 
ذکر الأداء وفسّر بالودی؛ لأنَّ [الفعل لا وجود له]" في الوجود. 

(وقاصر: وهو الناقص عن صفته) التي قدّمناها: كصّلاة النفرد"*. 

(وشبيه بالقضاء): كفعل اللاحق» وهو الذي فاته بعض الصّلاة بعد إدراك 
بعضها بعد فراغ الإمام من الصلاة» ففعلّهُ باعتبار الوقت دا وباعتبار أنه يتتدارك 
ما التزم أداؤه مع الإمام قضاء فهو آداء شبیه بالقضاء'". 


(۱) فيأوب:«فعل الفاعل وجودله». 

(۲) أي: ما يتمكن النقصان في وصفه كالصلاة منفرداً أي أداء كلها أو بعضها منفرد 
كالمسبوق فإِنَّهِ أداء محض فيه قصور لعدم الوصف المرغوب فيه» وهو الجماعة. ينظر: 
الخلاصة ص5 .١‏ 

(۳) وبعبارة أخرئ: أله سمي شبيهاً بلقضاء لاه أداء لبقاء الوقت وشبيه بالقضاء؛ لأنَّ من 
آدرك آول الصلاة قد التزمه مع الإمام وقد فاته ذلك الملتزم. ينظر: الخلاصة ص 5 ١‏ . 
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وفي حقوق العباد: 

رد عين الغصوب عال الوجه الذي وقع عليه الغصب آداء یکامل. 

ورد العبد الغصوب بعد جناية جناها عند الغاصب آداء قاصر . 

وتسلیم عبد كان تزوجها عليه ولریکن في ملکه وقت التزوج ثم اشتراه» 
فا دای اهنا شهار کر ا تن 
تبدل العين حك 

(وآنواع القضاء ثلاثة) آیضا كالأداء: 

قضاء (بمثل معقول): کالصّلاة للصّلاة والصوم للصوم. 

(وقضاء بمثل غير معقول): أي يقصر_العقل عن إدراك ال ماثلة فيه؛ لأن 
العقل ينفيه كالفدية للصوم عند العجز الستدام عنه» كا في حق الشيخ الفاني فإنَّه 
لا ماثلة تدرك بين الصوم والفدية» فالصوم وصف. والفدية عين. 

(وقضاء بمعنى الأداء): كتكبير مَن أدرك الإمام في العيد راكعاً في الرکوع 
فمن حيث یه فات عن موضعه. وهو القيام» كان قضاءً» ومن حيث إن الفرق بين 
القائم والقاعد انتصاب النصف الأسفل كان الركوع شبیه" القيام» فالإتيان 
بالتکبیر فيه قضاء بمعنی الأداء» وهذاعلل قول أبي حنيفة ومحمد د خلافاً لأبي 


ووم فا 


)١(‏ فيأوب: "يشبه)». 


51 دل شرح ختصرالنار لابن قطلوبغا 

وني حقوق العباد: 

ضیان المغصوب امثلي باثي" قضاء كامل. 

وضانه بالقيمة عند انقطاع المثل قضاء قاصر؛ لفوات الصورة. 

وضمان النفس والأطراف بالمال في الخطأء قضاء بمثل غير معقول. 

وتسليم قيمة عبد وسط لامرآته التي تزوجها عل عبد بغير عينه قضاء؛ لأنَّه 
تافآ ا الا داجم هس إن کی یت لا بغرن إلا 
بالقیمة» فصارت أصلاً. 

(واسنٌْ" لازمٌ للمآمور به)؛ لأنَّ الآمرّ حکیم فلا يأر بشي» إلا حسنه 
والعقل آلة يدرك بها حُسَنُ بعض الا شیاء وقبحها. 


(۱) في أ و ب: «بالشل). 

(۲) في أ و ب: اینصرف)». 

(۳) في ب : «للقيمة» . 

(4) يعني: إذا أمر بشيء علم أله حسن بلا خلاف» سواء كان موجب الأمر أو مدلوله؛ لأنَّ 
الشارع تعالل حكيم عل الإطلاق لا يأمر بلفحشاء ولا يليق با حكمة طلب ماهو القبيح؛ 
لقوله تعالل: ناه لا يمر لماع[ الأعراف: ۲۸]. 

واعلم أن اوو 0 عرز و 
اء وغير موجب عندناء وإن كان له حظ في معرفة بعض الشروعات: کالایمان وأصل 
العبادات. وقلت المعتزلة: احسن والقبح عقليان لا شرعيان» يعني يستقل العقل في معرفتهم| 
من غير توقف علل الشرع: أي الأمر والنهي وتفصيله في الكتب الكلامية... ينظر: الخلاصة 
ص ۱۵. 
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فحُسَنْ الأمور به (إمَا لعنی) حاصل (في عینه وهسو) بالتظر إلى حكوه 
(نوعان: 

آحدها): حُسَنٌ (لعنی في وصفه): کالایمان بمعنى التصديق» حَسٌنَ معن 
[في وصفه]! وهو" شكرٌ المنعم» وهذا حاصل في ذات التصديق. 

[وهذا النّوع]* لا يقبل السقوط أصلاً» لا بعذر الإكراه ولا بغيره. 

والصَّلاةٌ فَمََّا حسنت"؟؛ للتعظيم» والتعظیم حاصل في ذاتهاء إلا نا تقبل 
السّقوط في بعض الأحوال. 

(والآخر): أي النّوع الآخر (ملحق بهذا القسم) الذي حسن لمعن في عينه 
(مشابةٌ للحشن لعنی في غيره): كالرّكاة نها تتقیص الال» حَستّت؛ لدفع حاجة 
الو فبهذا صارت ا ی نی غبره الا أذ حاجة الفقبر گا 
كانت بخلق الله تعالل لا صنع للعبد فیها؛ صارت كلا واسطة فألحقت بالقسم 
الأول. 

(وحکم النوعین واحد» وهو أن لا یسقط لا بالاداء و باعتراض ما 
پسقطه. 

(ومّا) أن يكون الحسنٌ (لعنی في غیره): أي في غير المأمور به» وهذا عطفٌ 
علل قوله: ما لعنی في عينه. 


(۱) مابين المعكوفين ساقط من أو ب وج. 
(0) في ج: (هو). 
)۳( في أ و ب: «وهو). 


(6) في ج: «حسنة) . 


(وهو): أي ذلك الغير الذي حسن المأمور به لأجله (نوعان انا 

أحذهما: ما لايؤدّى) ذلك الغير (بالآمور به): کالوضوء» فاته حسن 
للتّمكن من الصّلاة به» والصّلاة لا تتأدّئ به» وإِنَّا تتأدی بأركانها المعلومة. 

(و)النّوع (الآخر ما يؤدى) الغير الذي حسن المأمور به لأجله (به): 
كالجهاد. حسن لإعلاء كلمة الله تعالل» وذلك يتأدّئ به. 

وکا راسد انف وهو بقاء الوجوب ببقاء الغر» وسقوطه 
بسقوطه. 

وترك الصتف النّوع الجامع» وهو ما حَسْنَ يسن في شرطه وهو القدرة 
ون ی اسان ها عل لعن یه اولع وروا راما شد کر 
حسناً لعنی في شرطه وهو القدرة» فالایمان حسن لعنین في عينه ولشرطه وهو 
كونه مقدوراء والوضوء حَسّن لعنی في غيره وحَسّن لشرطه وهو كونه مقدورا 

والفدوة توعان: ما كد بد العید موی آداخ‌سا لاست وال ط ترهنهان هده 
للعبادات البدنيق آو ما يتعكر به الأدای والعرط تمتها حتون كانيع صفة» وهذه 
للالية الا صدقة الفطر. 

(ثم الأمر نوعان): 

١.نوع‏ (مطلق عن الوقت) بأن لا يُذكر له وقت محدودٌ ع إن وجه يفوت 
الاداء بفواته: کالامر بالرّكاة وصدقة الفطر» رخفلا يو جب الآداء على الفور). وهو 


للأستاذ الدکتور صلاح ابوا جاج ي 
الإتيان بالمأمور به عقيب ورود الأمر (في الصحيح) خلافاً للکر خی ف فان 
المطلق عنده علل الفور. 

لنا: أن الآمرالطلب الفعل فقط والأزمنة نی صلاحيّة حصول الفعل فينه 


انیت و 


وې ل 


۲ .و )نوع (مقيد به): أي بالوقت بحيث يفوت الآداء بفواته. (وهو): آي 
المقيّد بالوقتٍ (أنواع) أربعة: 

(الأوّل) منها: (أن يكون الوقت ظرفاً للمؤدّى)؛ وهو الواجب (وشرطاً 
للأداء)» وهو إخراجٌ الواجب إلى الوجود (وسبباً للوجوب): أي يثبت به 
(وهو): أي الذي يكون ظرفاً وشرطاً وسبباً (وقت الصّلاة). 

و LA SE‏ من الأوقات عن 
الأداء فهو ظرف. آنا الأوك؛ فلأنّه إذا صلل فاكتفى بمقدار الفرض انقضى المؤدّى 
قبل فراغ الوقت» ولا النّانية؛ فلن المرادَ بالظّرف أن لا يكون الفعل مقدرا به. 

و قط فلك ال ده :كوك فونه وك سا قوط اذا قوف قرط 
أا الأوك؛ فلا الوقت إذا حرج كان الإتيان بها قضاءً» وأمّا الثّانية؛ فبالقياس 
لان لووط الما O‏ تفر ساسا القيلة وا 

وك اه سیب»فلان الاداء تلف باختلاف ضفته وگل ما یتفر الواجبت 
بنك و E‏ يثبت علل وفق سبه. 

(ومن حکمه): اي من حکم هذا لوغ الذي جل الوقت قت ظرفاً له وشرطاً 
وسبباً (اشتراط نيّة التعيين): يعني تعبین فرض الوقت؛ لأنَّ الوقت كا كان ظرفاً 


5١‏ ا ل شرح مختصر المنار لابن قطلوبغا 
كان المشروعٌ فيه متعدداًء فيُشترط تمييز بعض الأفراد عن بعضء وذا بالنيّةء 
حیث" لزم التعيين» (فلا يسقط بضيق الوقت): أي بأن ضاق الوقت بحيث لا 
يسع غير الواجب. 

(ولا يتعين ین) بعض آجزاء الوقت للسّببية بشيء من القصد ولا من القول» 
كأن يتؤي أن هذا له اسب أن يسول عت زد تلد ی( 
بالأداء) فيهء فإنّهِ يتعيّن حينئذ (كالحانث): أي كا أنَّ مان في اليمين له أن يختار 
نی الکمّارة أحد الأسور: الاعتاق آو الکسوة آو الاطعام» ولو عین حدّما لا 
يتعيّن» وله أن یفعل غبره ما لر یکفر به» فان" کر به“ تعن 

(و)التوع (الثاني: أن یکون الوقت معیارا): أي مقداراً (له): أي للمؤدّئ 
(وسبباً لوجوبه): أي يثبت الوجوب به» (كشهر رمضان). 


0 


ما آنه معیاو؛ فلا الصّوم بایامه حتون ازداد بزيادتها وانتقص 
بنقصانها. 

وا اه سب لوجوبه؛ فا یضاف الیه والاضافة تدل ع الاختصاص» 
وآقوی وجوهه السببية-وسيأتي -. 

(ومن حکمه): أي من حکم هذا النّوع الذي جعل الوقت معیارا له وسبباً 
(نفي غيره): أي غير الودی (فیه): أي في الوقتِ ضرورة کونه معياراً» وإذا انتفی 


)١(‏ فی و ب: «وحیث». 
(۲) فيأوب:«فإذا». 
افو 


للأستاذ الدکتور صلاح أبوالجاج سسسب 3ق 
غبره» (فتصاب): أي يتأدّئ (بمطلق الاسم). وهو الصّوم بان باه اتويت أن 
أصومء ويتأدّئ (مع الخطأ في الوصف): أي في وصف الصّومء بأن ينوي صوم 
الفا الو اوا ا ها 2 بلقت ااا 
أصل الصّومء وما يتأدئا. 

(إلآفي المسافر ينوي واجباً آخر) المستثنول منه محذوفء يعني صاب“ فرض 
الوقت مع الخنطأ في الوصف في حقٌّ کل أحدٍ الا في حقّ المسافر» فان الوم لا 
يُصاب في حقه مع الخطأ في وصفه بل يقع عا نوی (عند أبي حنيفة #). 

وقال أبو يوسف ومد کا المسافرٌ والقیم سواءٌ في هذا؛ لأن السَّببَ وهو 
شهود الشَّهِر تحقّق في حقّهماء إلا أنَّ الشّرعَ أثبت له التّرخخص»ء فإذا ترك ات خص 
كان السافر والمقيم سواء» فيقع عن الفرض. 
كشعبان» فيقع عن نَوَى. 

(وفي النفل عنه): أي عن أبي حنيفة 4ه (روايتان): 

في رواية: إذا نَوَى التّفل يكون صائاً عن الفرض» وهذا هو الأصحّ. 


وفي رواية: يكون صائباً عن التّفل"؛ وجه هذه ما تقدّم. 


)١(‏ فيأوب:«مصاب». 
(۲) لأنَّ لصوم غير واجب علل المسافر في رمضان؛ بدليل: أنه يباح له الفطرء فأشبه خارج 
رمضان ولو نوی التطوع خارج رمضان يقع عن التطوع» هذا عند الإمام أبي حنيفة 5ه في 


ووجه الاولل: أن الرخص شرع نظرا له» ولا نظر له في التفل. 
(ويقع صوم المريض) إذا نوی واجب آخر أو نفلا (عن الفرض في 
الصحيح)» وهو مختار فخر الإسلام وشمس الأئمة؛ لأن رخصته متعلّقة 


رواية أبي یوسف. وقال القدوري: هي الأصح. وهذا عندهماء وفي رواية الحسن عن أبي 
حنيفة: أله يقع عن رمضان؛ لأنَّ الصوم واجب عل المسافر» وهو العزيمةا والإفطار له 
رحصة فإذا اختار العزيمة وترك الرخصة صار هو والمقيم سواء» فيقع صومه عن رمضان 
كالمقيم. ينظر: البدائع ؟: 85 وغيره. 

وهذا التصحیح المذكور عن القدوري ذكر ابن عابدين في رد الحتار ۸٩:۲‏ عن البحر الرائق 
8١ ۲‏ غیره فقال: وإن نوی النفل أو آطلق فعن الامام روايتان» أصحهه) وقوعه عن 
رمضان؛ لأنَّ فائدة التفل الثواب» وهو في فرض الوقت أكثر. وینظر: التعليقات المرضية 
ص ۱١١‏ » وغيرهما. 

(۱) وقوع نية النفل عن الفرض هو قول عامة مشايخناء والكرخي سوئ بين المريض والمسافرا 
وروی أبو يوسف عن أبي حنيفة 5ه: أنه يقع عن التطوع. ينظر: البدائع ۲: 84» ورد المحتار 


۲ وغيره. 
أما نية واجب آخر عما نوى هو اختيار صاحب افداية وأكثر المشايخ» وقيل: له ظاهر 
الزوانة: 


والقول الثاني: له يقع عن رمضان. هذا اختيار فخر الاسلام وشمس الأئمة وجمع وصححه 
في المجمع . 

والقول الثالث: التفصيل بين أن يضره الصوم فتتعلق الرخصة بخوف الزيادة فيصير كالمسافر 
يقع عا نوی وبين أن لا يضره الصوم كفساد ال هضم فتتعلق الرخصة بحقيقته فيقع عن 
فرض الوقت. واختاره في الكشف والتحرير. قال ابن عابدين في رد المحتار ۲: 5/: وهذا 


للأستاذ الدکتور صلاح آبو الجاع o‏ 
بحقيقة العجز فإذا صام فات سبب الرّخصة في حقه» فالتحق بالصحیح. 
بخلاف السافر فإنَّ رخصته متعلّقة بعجز مقدّر باعتبار سبب ظاهر قائم مقام 
العجزء وهو السفرء فلا يظهر بفعل لصوم فوات سبب الرّخصة. 

ومقابل الصّحيح ما عليه آکتر مشایخ بُخارئ: أن المريض كالمسافر؛ لأآنَّ 
رخصته متعلّقة بخوف زيادة الرض» وصحح هذا في «المفيد والزید». 

(و)النّوع (الثّالث: أن يكون) الوقت (معياراً) له (لا سبباً) لوجوبه 
(كقضاء رمضان). 

كا تييع اشام ولك + لبش سيف اود سنن اعد لاهن سه 
الأداء وهو شهود الشّهِر عل ما علم» فلم يكن زمن القضاء سبباً. 

(ويشترط فيه): أي في هذا التوع الذي يكون الوقت فيه معياراً لا سبباً فيه 
(التعيين)؛ لأنَّ هذا الصّوم ليس بوظيفة الوقت» ولا هو متعيّن فيه» فيصير له 
مزاحماء وإذا ازدحمت العبادات في وقت واحد فلا بد لذلك من التعيين» والتعيين 
إا حصل بنيّة. 

فرظ رن سن لت لابب لدم اور از ان یال بت 
وهو القضاء. 


القول جعله في شرح التحریر حمل القولین» وقال: إِنّهِ تحقيق يحصل به التوفیق بحمل ما 
اختاره فخر الاسلام وغيره علن من لا یضره الصوع وحمل ما اختاره في احداية على من 
یضره... وینظر: شرح الوقاية ص4 ۰۲۳ ومنتهی النقاية ص4 ۰۲۳ ورد الحتار ۲: 2857 
واغدية العلائية ص ۱۵۵»وغبره. 


(ولا يحتمل) هذا النّوع (الفوات)؛ لأن وقنّه العمی بخلاف النوعین 
الأَوّلن؛ 5 وقتها دود يي يفوت الأداء بفوته. 

(و)النّوع (الرّابع: أن يكون) الوقت (مشكلا) يشبه المعيار ويُشبه الظرف: 
(کاحج) يشبه وقته المعيار من جهة أنَّه لا يصمح منه في عام واحد إلا حجَة 
واحدة» فكان کالنهار في الصّومء ويُشبه الظرف من حيث لد آرکانه لا تستغرق 
جميع الوقت» فكان كوقت الصّلاة. 

(ومن حكمه: تعين): أي لزوم (آدائه): آي الح (في أشهره) من آوّل سنی 
الإمكان» وهذا عند أبي يوسف هه وقال محمّد ه: يجوز التأخير عن العام الأوّل» 
وإذا فعل يكون آداء بالاتفاق. 

فتظهر ثمرة الخلاف في الإثم» فعند أي يوسف تفه يأثم إذا خر عن أوّل سني 
الامکان فإذا فعل ارتفع الإثم» وعند محمّد : لا يأثم إلا إذا إريؤده مدة عمره. 

ویتأدی اج بمطلق انیت بأن يقول: اللهم ان أريد الحيّ» وإن كان الوقتٌ 
قابلاً للتفل؛ لدلالة الحال» وهي أنَّ لظاهرمن حال السلم أن لا يتحمّل المشاق 
للتّمل» والفرض باق عليه» ولو نوی التّفل يقع عنه؛ لأنَّ الصّريح مُقدّم على دلالة 
الحال. 

(فصل: 

والكفار خاطبون بالایمان): أي یتناوهم" الأمر بالإيان» قال الله سبحانه 


(۱) فيأوب:«تناولهم». 


للأستاذ الدکتور صلاح آبو الجاع ەه 
وتعالی: (قل یا مما النّاسٌ نی رَسُولٌ اه کم جمیا) إلى قوله: (فَآمِنُوا باله 
سوه ۰ (بناءً على العهد الماضي باجماعالفقهاء» کذا قال ولیس مرادعلمائناً 
5 ولا مرادهم ما ذكرت. 

و(لا) يخاطبون (بأداء ما يحتمل السّقوط من العبادات): کال لاة والصّوم 
والحجّ؛ لأنَّ الکفار ليسوا بأهل لأداء العبادات؛ لأنَّ أداتها سبب لاستحقاق 
الواب» وهو لیس بأهل SE‏ ابنة واذاریکن اح للاداء لا 
فئان دام لان لابوا لكي تلا 

فأمّاما لا حتمل السّقوط کالایمان فاعم خاطبون به -علل ما تقدّم وهذا 
(في الصحیح)» وهو قول مشایخ ما وراء النّهر. 

وعند العراقیین: خاطبون بجمیع آوامر الله تعالل ونواهیه من حيث الاعتقاد 
والاداء في حق المؤاخذة في الا خرة فیعاقبون على ترك ذلك؛ لقوله تعالل: (ما 
سکم في سَقر. ال وال نك ین الى ف آخبروا م استحقّواذلك بترله 
الصَلاة ور یرد علیهم. 

وأجیب: بأنَّ الصَلاة تذکر ويراد اعتقاد حقیتها لا فعلهاء قال تعالل: (فَإِنَ 


و 


مر س 


اه فا ایا اه ما یا ی لد اذا اه 
بوا و آقامو وَاتو 5 بث مخ سبیله اذا آمن ف 
فعل الصّلاةء وإذا كان محتملاً لا تج به في موضع القطع. 


(۱) الاعراف:۱۵۸. 
(۲) الدثر :57 -۳. 
(۳) التوبة: ۵. 


۵٦‏ شرح مختصر المنار لابن قطلوبغا 

(ومنه): أي من الخناضص (النهي): 

وهو قول القائل لغيره: لا تفعلء وإ كان من الخاصٌ؛ لم تقدّم في الأمر. 

(وینقسم) النّهي (في) اقتضائه (صفة القبح كالأمر): أي كانقسام الأمر (في 
اقتضائه) لصفة (اللشن) للمآمور به. 

فالقسم (الأَوّل) من النهي عنه (ما قبح لعنی في عينه وضعاً): کالکفر وضع 
لعنی قبیح في ذاته» وهو كفران التعم» (أو شرعاً): کبیع از علم من الشّرع قبحه 
لامن العقل» ونصب وضعاً وشرعا علل التمييز؛ ان قبح الي يكون باعتبار 

وحكم هذا التّوع: آن النهي عنه غير مشروع أصلاً. 

(و)القسم (الثَّاني: ما قبح لمعنى في غيره): أي في غير المنهي عنه (وصفاً) 
قائ بالمنهي عنه لا يقبل الانفكاك» كصوم يوم النّحرء فإنّه #سسالك لله تعالى» فلم 
يقبح باعتبارهاء بل باعتبار وصفه وهو الاعراض عن ضيافة الرَّبّ تعاك في هذا 
الیوم. 

وحکمه: أن المنهى عنه بعد التي مشروغ باصله غر مشروع بوصفه 
فيصم التذر به» وإذا فعله يخرج عن العهدة. 

(ومجاورا): أي مصاحباً ومقارناً في الجملة: كالبيع وقت النداء قبحه 
للاشتغال بالبيع عن السّعيء وهو مجاورٌللبيع قابل للانفكاك عنه» كما إذا باع في 


(۱) ساقطة من أوب. 


للأستاذ الدکتور صلاح آبو الاح 9 سسب لاق 
نخاله الس و الطریق فلا کرة: 

(والنهي عن الأفعال الحسية): وهي التي تعرف باس ولا يتوقف وجودها 
عن الشرع: كالقتل والزّنا وشرب الخمر (من) القسم (الأوّل) وهو القبيح لعينه 
و 

(و)النهي (عن) الأمور (الشرعية)» وهي التي يتوقف تحقيقها عل الشرع: 
كالصّلاة والصّوم والبيع والإجارة (من) القسم (الثاني)» وهو القبيح لغيره وصفاً؛ 
لاد النّهي تصرّف في المخاطب بالمنع عن الفعل فلا بد أن يكون الفعل متصوّراً 
للمخاطب» وتصوره هذا موقوف على الشرع» فيكون مشروعا بأصله غير مشروع 
بوصفه ففي العبادات يصح التزامهاء وني المعاملات تفيد الملك عند اتصال 
القبض. 

(وقد اختلف العلماء) # في الأمر والنهي في حقٌّ الضت (فقال بعضهم: 
الأمرٌ بالشيء نبي عن ضله) من جهة اللفظ. فیکون لفظ الأمر موجباً للنّهي عن 


ع 


ضده. 

وقال بعضهم: من جهة الدلالة عل أله لا جوز له فعل المنافي له في وقفت 
وجوبه. 

(وبالعکس): أي وقالوا: النهي عن شيء یکون آمرا بضدّه» وهذا إذا کان له 
وا ا قوم ومطلقاً عند آخرین. 

(والمختار: أنَّه): أي الأمر بالتّيء (يقتضي): أي یثبت" ضرورة (كراهة 


)۱( في ج: «ثبت) . 


63 آي ضذ الأمور به» والراد الضذ الذي یفوت الآمور به بالاشتغال به؛ ان 
هذا الهي لا إريكن بالتص ولا هو بالضّرورة» فیثبت بقدر ما تندفع به اضر ورةه 
والضّرورةٌ تندفع بالأدنق» وهو جعل الضدٌ مکروها [فالمأمور بالقيام في الصلاة 
إذا قعد ثم قام لا تبطل لكنّه يكره]. 

(و)يقتضي التهي أن يكون (ضد التهي): أي ضدّ المنهي عنه: (كسّنَةٍ واجبة): 
أي مؤكّدةٍ قريبة من الواجب. لا قلنا في الأمر؛ ولهذا قلنا: إن الحرم تا ی عن 
لس المخيط كان من السْنّة لبس الازار والرّداء. وهنا انتهی القسم الاوّل من 
القسم الأول. 

تم عطف عليه بقوله: 

(والعام): أي والقسم الثاني: العامٌ: (وهو ما): أي لفظ (تناول آفرادا) 
فخرج الناض" (متفقة الحدود)؛ احترازاً عن الشترك فانه یتناول أفراداً ولکتها 
مختلفة احدود. وقوله: (على سبیل الشمول): أي لا علل سبیل البدل» واحترز به 
عن اسم الجنس نحو: رجلء فإنَّه یتناول أفراداً متفقة الحدود لکن على سبیل 
ال 

(وحكمه): أي الأثر الثابت به (إيجاب الحكم): أي إثبات الحكم المستفاد 
ما ذكر معه بمتعلّقه (في| يتناوله): أي في مدلوله (قطعاً) ‏ تمييز أو صفة مصدر 


(۱) كزيد؛ لاه لا يتناول الأفراد واحداً وأسماء الأعداد: کعشرة؛ لیا لا يتناول آفرادآ؛ بل 
أجزاء. ينظر: الخلاصة ص /7. 


للأستاذ الدکتور صلاح آبو الجاع ۹ 
محذوف 395 آي ا اا إرادة البعض» وهذا مذهب اشر الأصحاب ۳ 
کقوله وْكَ: (فاقتلوا اش کین)< (ولا تاکلوا ما لر یذگر اسم الله عَليو)'". 

فا حكم هو الوجوب الستفاد من (فافتلوا) پثبت في مدلول العام» وهو 
المشركون حکا له. 

وال أن حکمّه یتناول مدلوله قطعاً فاا و الت للحکم 


ثم آشار إلى بعض ثمرات هذا القول بقوله: (حتی جاز نسخ الضاص به): 
أي بالعام» ا هذا با في «الصحبحن» من حدیث آنس نید (إِنَّ النبي ل آمر 
العرنيين بشرب وال الإبل)”*. وهذا خاصٌء وب في «مستدرك الحاكم» من 
حديث أبي هريرة د (إِنَّ النبي يك قال: (استنزهوا من البول) وهذا عامٌ فل 
شارك الخاصٌ في حكيه في تناول الدلول» وكان هذا محرّماً يقتضي- التتقدم علل 
الخاص البیح» جعل ناسخا*. 


.۵ التوبة:‎ )١( 

(۲) الأنعام: ۱۲۱. 

(۳) في صحیح مسلم ۳: ۰۱۲۹۲ وصحیح البخاري 5 : 510 7 وغيرهما. 

(6) في سنن الدارقطني ۱: ۰۱۳۷وغیرها» وفي الستدرك ۱: ۲۹۳: (آکثر عذاب القبر من 
البول) وصححه الحاكم. 

(5) لا البول فيه عام بلام الجنس يحمل علل جميعهاء فنسخ» ولو لريكن العام مغل الخاص 
في القطع لماصح النسخ. ينظر: الخلاصة ص79 . 


6٠6‏ لظط سسسب شرح مختصر المنار لابن قطلوبغا 
وهذا حكم العام قبل التخصيص» فأمّا بعده فيكون ظنياً في الصّحيح. 
(ويكون) العام عاماً (بالصيغة والعنی): كرجالء فإلّه وضع للجميع وهو 

يتناول أفراداً متفقة الحدود. 


(وبالمعنى وحده): كقوم ورهط فاه يتناول أفراداً بمعناه دون صيغته”". 


وحصرت ألفاظ العموم في الجموع صيغة أو معنئ مطلقاًء والفرد معرفاً 
باللام أو الإضافة» وأسماء الشرط والاستفهام» والوصول والنكرة في سياق 
النفي» وما يشبهه كالشرط والاستفهام والنهي» اسباً كانت أو فعلاء والاسم 
الفرد المعرف بلام الاستغراق» والصدر الضاف والالفاظ المؤكدة نحو: «كل) 
و«أجمع» وغيرهماء والنكرة الوصوفة" في الاثبات وهذه أقسام اللغوي. 


(۱) وبعبارة أخرئ: آلفاظ العموم قسمان: 

الأول: العام بصيغته ومعناه» وهو مجموع اللفظ ومستغرق سواء كان له واحد من لفظه 
کرجال أو لا كنساء. 

والثاني: العام بمعناه فقط : وهو مفرد اللفظ مستغرق العنین . 

ولا یتصور أن يكون العام عاماً بصيغته فقط؛ إذ لا بد من تعدد العنی . 

وهذا القسم إما أن يتناول مجموع الآحاد لا كل واحد. وحيث ثبت الحكم لا إن يغبت 
لدخوطا في المجموع: کلرهط والقوم والجن والانس أو يتناول كل واحد ما علل سبيل 
الشمول بأن يتعلق الحكم بكل واحد سواء كان مجتمعاً مع غيره أو منفرداً عنه» مشل من دخل 
هذا الحصن فله درهم» وإما على سبيل البدل بأن يتعلق الحكم بكل واحد بشرط الانفراد 
وعدم التعلق بوجه آخرء مثل: من دخخل هذا الحصن آولاً فله کذا... ينظر: الخلاصة 79. 
(۲) فيأوب:«الموضوعة». 


للاستاذ الدکتور صلاح آبو احاج ۲۱1 

وتا الغرق فکعموم تحریم الأكهاة» لوجوه الاستمتاع. 

وأمّا العقلي فکعموم امحکم مذكوراً بعد سؤال عام أو مقروناً به عليه. 
وكدليل الخطاب عند من يقول بعمومه". 

(والمشترك): وهو القسم الثالث (وهو ما): أي لفظ (تناول أفراداً ختلفة 
احدود): کالقری ا بتناول امحیض والطهر (بالبدل). 


فقوله: «ختلفة الحدود)؛ احترازاً عن العام 


وقوله: «بالبدل»؛ تفسير للتّناول عند البعض, وعند البعض؛ احترازاً عن 
ای فإنَّه يتناول أفراداً ختلفة ا حقيقة على سبيل الشّمول» من حيث یا 
مشتركة في معنن الشّيئية» وهو لوت في الخارج. 

(وحكمه): أي حكم المشترك (التَأمُل فيه): أي في صيغته وسیاقه""؛ 
(ليترجّح بعض وجوهه): أي طرق معناه (للعمل به): أي لأجل العمل 
بالشترك. 


(۱)والراد به مفهوم الخالفة السمی دلیل الخطاب» وهو آقسام مفهوم الصفة والشرط 
والغاية والعدد واللقب آي الاسم الجامد کثوب مثلا» والراد بعدم اعتباره في النصوص أن 
مثل قولك: أعط الرجل العار آو أعط زیدا إن سألك أو آعطه إلى أن يرضى أو آعطه عشرة أو 
أعطه ثوبا لا يدل علل نفي الحكم عن الخالف للمنطوق بمعنی أنه لا یکون منهیا عن اعطاء 
ال رجل الجاهلءبل هو مسکوت عنه وباق علل العدم الأصلي, حتی يأتي دلیل يدل علن الأمر 
باعطاثه أو النهي عنه وکذا في البواقي. ينظر: رد المحتار؟ : ۳۳ . 

(۲) في أو ب زیادة: وسباقه. 


ا ثشرحختصرالنار لابن تطلوبنا 
تومل" لفظ القرء فوجد أصل الترکیب دالا علل الجمع» یقال: قرأت 
الشَّىء: أي جعته وعلن الانتقال یقال: قرأ النجم إذا انتقل» والاجتماغ للم 
والانتقال للحیض. فترجّح هو. 
(ولا عموم له): أي للمشترك عندناء فلا یستعمل في آکثر من معن واحده 
وفاقاً لا صححه الرافعي ذه عن الامام الشافعي نله حيث قال في باب العتق: 
الصحیح أن الشافعي 5 إر يحمل الشترلك على جميع معانيه. انتهی. 


)١(‏ في ب: لو تأمل. 

(۲) وهنا بحث لطیف متعلق بالشترك للامام الفقیه شيخ الاسلام ابن حجر افيتمي 
الشافعي في الفتاوی الکبری ۳: ۳۰۷ إذ قال: «تنبيه ما قدمناه عن الشافعي رضي الله تعالل 
عنه من أله يوجب حمل الشترك علن جميع معانيدا هو ما اشتهر عنه في كتب المتأخرين من 
الأصحابء وآنکر ذلك ابن تيمية وقال: ليس للشافعي نص صریح فيه وإنَّ) استنبطوا هذا 
من نصه فیما لو أوصى لوالیه أو وقف عليهم وله موال من أعلل ومن أسفل أنه يصرف 
للجميم] وهذا استنباط لا يصح لاحتمال ته يرئ أن اسم المولى من الأسماء التواطتقا أنه 
موضوع للقدر المشترك بين الفريقين وعند هذا الاحتهال فكيف يحكى عنه ذلك قاعدة كلية. 
۱. ه. والقول بالتواطو بان یکون موضوعا لعنین واحد فل جهة التواطاً وهو الوالاة 
والناصرة نقله ابن الرفعة عن شيخه عاد الدین في الطلب ثم رده بیا فيه خفاءأ وتوضیحه: أنه 
لو كان من باب التواطولریأت الخلاف :هل تصح الوصية والوقف أو لا؟ وعلن الصحة هل 
يحمل عليه أو عل الولل من آعلن أو علن الولل من آسفل أو يوقف؟ آقوال. فاختلافهم فيه 
كذلك صریح في أله من باب المشترك لا من باب التواطو فاندفع اعتراض ابن تيمية أيضاً 
وبان أنَّ تجويزه احتمال التواطؤ في لفظ الولل غير صحبح وأنَّ استنباط الأئمة المذكور صحیح 
لا اعتراض عليه. 


للأستاذ الدكتور صلاح آبو احاج سس 

لا المتبادر إل الفهم إرادة أحدهما حتول تبادر طلب المعين» وهويوجب 
العلم بأنَّ شرط استعماله له کونه في أحدهما. 

وقیل: يعمٌ احتياطاً للعلم بفعل الراد. 

قلنا: لا یتوصل إليه الا بشرع ما علم أنه أريشرع وهو حرام» والتوقف إلى 
ظهور الراد الإجمالي واجب. 


(والژول: وهو ما ترجح من الشترك بعض وجوهه بغالب الرّأي). 


ولقد قال السبكي عن ابن تيمية: وهذا الرجل كنت رددت عليه في حياته في إنكاره السفر 
لزيارة النبي 4 وني إنكاره وقوع الطلاق إذا حلف بدأ ثم ظهر لي من حاله ما يقتضي أنه لیس 
من يعتمد عليه في نقل تفرد به؛ لمسارعته إلى النقل بفهمه ولا في بحث ينشئه؛ لخلطه المقصود 
بغيره وخروجه عن الحد جداً وهو كان مكثراً من الحفظ ولر يتهذب بشيخ ور یرتض في 
العلوم بل يأخذها بذهنه مع جسارته واتساع خيله وشغب كثيرأثم بلغني من حله مايقتضي 
الإعراض عن النظر في كلامه جملةأ وكان الناس في حياته ابتلوا بلکلام معه للرد عليه وحبس 
بإجماع العلماء وولاة الأمور علن ذلك» ولريكن لنا غرض في ذكره بعد موته: لا تلك أمة قد 
خلت ولكن له أتباع ينعقون ولا يعون. اه. وإنا ذكرت المبلغة في الرد عليه ثم عقبته بكلام 
السبكي هذا: لأني رأيت من يعترض علل الشافعية في حملهم المشترك علل جميع معانيه ويجتج 
بكلام ابن تيمية هذأ وقد دنَّ كلام الشافعي في مواضع من الأم وغيرها على حمل اللفظ 
المشترك علن جميع معانيه كا قررت في محلهأ والاعتراض بانه إر يحمل الشفق علل معنییه الأحمر 
والأبیض غنلة عن أن سبب تخصیصه له بال ور رة التقیید به ف حدقا وکذا سيف 
خصص مشتركا بأحد معانيه فاا هو الدلیل أو قرينة كما یعرف بتأمل مواقع کلامه 
واستنباطاته». 


[والأصح: له" كل لفظ ترجّح بعض حتملاته بدليل فيه شبهة]”؛ لأنّك 
إذا تأمّلت ما وضع اللفظ له وصرفته إلى وجه معينٍ فقد آولته إليه: أي رجعته. 

قل قو أن ركو الور وا لوقك كلذ يس أن کر سو 
ارك 

ويجوز أن يكون لح بخبر الواحد فلا يلزم أن يكون بغالب الرأي. 

والجواب: أنَّ المؤرّلَ المصطلح عليه عند صاحب أصل” الأصل* ليس إلا 
هذاء واصطلاح غيره لا يرد عليه والراد بغالب الرأي الظني. 

(وحکمّه: العمل به): أي وجوبٍ العمل به؛ لاله دلیل ظنيّ (على احتمال 
الغلط)؛ ان قي بدلیل ف 

(الثاني): أي القسم الثاني من الأقسام الأربعة في (وجوه البیان): أي ظهور 
الدّلالة (بذلك التظم) الذي تقدم تقسیمه. 

(وهو): أي القسم الثاني (أربعة): أي أربعة آفسام هي: 

۱ الظاهر: وهو ما): أي كلام (ظهر): أي وضح (المراد): أي المعنيل 
الوضعي (منه بصيغته): أي بنفس صيغته من غير نظر إلى أمر آخر. 


)١(‏ فيأ: «أن). 
(۳) ساقطة من أوب. 
(5) المراد بالأصل هو مختصر النار» وبأصل الأصل هو النارللنسفي. 


للأستاذ الدکتور صلاح أيوالجاج ااا 

نحو قوله تعالل: لوح الله لبم وَحَرَّمَ الرّبا):" فن العنی الوضعيٌ» وهو 
الإحلال والتحريم» ظاهرٌ منه للعالرباللسان. 

(وحكمه: وجوب العمل با ظهر منه) واختلف فيه» هل هو علل سبيل 
الظنْ أو القطع؟ 

فقال أبو منصور وعامّتهم بالأوّل؛ لاحتمال المجاز. 

وقال أبو زيد والعراقيون بالثاني؛ لعدم اعتبار احتال لا ينشأعن دليل؛ 
حت صح إثباث الحدود والكمّارات بالظّواهر. 1 

#اراله و و نز وجوه عل ال اه یی سنن 
التکلّم» وهو سوق الكلام له» فان السوق له أجل من غيره: كقوله تعالل: 
(وَأحَلَ الله ابي رم الراك اه ظاهرٌ في التحليل والتحريم» نص في الفصل 
بين البيع والرّبا؛ لانّه سيق الكلام لأجل الفصل. فام ادعوا التسوية بینهیا 
بقولهم: إا البيعٌ مثل الرّبا على طريق المبايعة بجعل الرّبا شبيها به في سل فردً الله 
تعالل تسويتهم بقوله: لوح الله لبم وَحَرّمَ الرّب/» فازداد وضوحاً بمعنی من 
المتكلّم لا في نفس الصّيغة. 

(وحکمه: وجوب العمل بها اتضح على احتمال تأويل)» وهو حمل الكلام 
على خلاف ظاهره (مجازي): أي من قبيل المجاز» ولا ینحصر فيه بل يكون 
احتمال مجازء أو تخصيصء أو غير ذلك وفيه إشارةٌ پل أن هذا الاحتمال لا يحرج 


(۱) البقرة: من الايةه ۲۷ . 


الَّص عن کونه قطعيّاء كما أنَّ احتمالّ ا حقيقة المجاز لا يخرجها عن کونبا قطعيّة 
فتبيّ آنه ماش عل قول أبي زيد 5ه ومن تابعه في الظاهر. 

*.(والمفسّر: وهو ما ازداد وضوحاً على النّصَّ من غير) احتمال (تأويل). 

ويحصل الازدياد ببيان التفسير بقطعي لا شبهة فيه في المجمّلء وببيان 
التقرير في العام كقوله تعالل: (فَسَجَدَ اللانكة كلهم أجمَعُونَ" فاه نص لسوق 
الکلام لبيان سجود الملاتكة» ولکنه يحتمل التتخصيص بإرادة البعض» فانقطع 
ذلك بقوله: [كلْهم)» وبقي احتمال التأويل» وهو الحمل عل التفريق» فانقطع 
وله ن 

(وحکمّه: وجوب العمل به على احتمال التسخ) في نفسه» وان كان قد انسد 
بابه بوفاة صاحب الشّرع . 

(والحکم: وهو ما أحكم المراد به عن احتال السخ والتّبدیل) من 
قوفم: بناء محكم: أي مأمون الانتقاض» وضمّنَ احم" معني امتنع" فعذاه 
بلاعن)2. 

وانقطاع احتمال النسخ قد يكون لمعنى في ذاته: كالآيات الدَّالّة علن وجود 
الصّانع وصفاته» فَإمََا لا تحتمل النسخ عقا تن هذا: «محى) لعينه©). 


(۱) احجر:۳۰. 

(0) فيأوب:«الحكم). 

0 أي يتضمن أحكم معن امتنع. 
(5) في أو ب: (بعینه». 


للأستاذ الدكتور صلاح آبو احاج ۷ 
وقد يكون لانقطاع الوحى بوفاة النبى 4ل ويسميل: «محكىاً لغيره». 
(وحكمه: الوجوب): أي وجوب العمل» فاللام بدل الضاف إليه (من 

غير احتمال) للتأویل ولا للنسخ» ولا للتبديل. 
ويظهر التفاوت بين هذه الأربعة عند التعارض؛ لأنّه لا تفاوت بینها في 

إيجاب الحكم قطان فاص دی وكا عرد مها رد لنش والظَامرٌ والتْصض 

عند معارضة المفسَّرء والمفسَّر عند معارضة المحكم. 

۳ پروو رام هی‎ ٥ كن 1 2 رم‎ N 
وقد مثّل لذلك في الشروح بقوله تعال: و أجل لَكُمَ مَا وَرَاءَ َلك فانه‎ 

ln ۲ 5 3 ۰‏ 7 1 رز عملا و همم ر 2 2 

ظاهر في الاطلاق مع قوله: (فانکحوامَا طاب لکم من النساء مثنی وثلاث 

رباع" فإنَّهِ نص في بیان العدد. 
وقوله تعالی: (َالَالَات يُرَضِعْنَ أوْلادَهُنَّ حول کاملیین)" نص في بیان 

المدّة مع قوله تعاك: وله وَفِصَالَهُ لاون شهرا) فإنّه اهر فیها. 
وبقوله #5: «الستحاضة تتوضاً لكل صلا» فاه د مع قوله ول: 

«المستحاضة تتوضّأ لوقت کل صلاة)“ فا م 


.785 النساء:‎ )١( 
.۳ النساء:‎ )۲( 
۰۲۳۳ البقرة:‎ )۲( 
. ۱۵ الاأحقاف:‎ )6( 


7۸ _________شرحختصرالنار لابن تطلوبغ 
وبقوله جل: (وَأَقِيمُوا الصّلاة)» فاه مرمع قوله تعال: لد السلا 
كانت عل این کب مت فلل حكمٌ في التكرار. 
(وهذه) الأقسام الارن ار اق تقابلها) المقابلة: جعل السَّىء بازاء 
١.حفي)‏ يُقابل الظّاهرء وعرّفه بقوله: (وهو): أي الخفي (ما): أي الكلام 
(خفي را أي بسبب عارض» يعني أنَّ صيغة الكلام ظاهرة بالنظر 
ل موضوجها لو لکن حَفِي بالئسبة إلى الحل بسبب عارض في ذلك 
الحا #وعلامه كوه شا ا (يحتاج إلى الطّلب): أي قليل تُر 


)١(‏ في سنن ابن ماجه ٠١ 4 :١‏ بلفظ: (المستحاضة تدع الصلاة أيام أقرائها. ثم تختسل 
وتتوضاً لكل صلاة وتصوم وتصلی) وقريب منه في سنن الدارمي ۲۶:۱ ۰۲ والمستدرك 6 : 
4 وسنن الترمذي ۲۱:۱ ۲»وسنن أب داود ۱۳۲:۱ »وغيرها. 

(۲) في شرح معاني الاثار ٠١7:١‏ وينظر: نصب الرّاية 4:۱ ۰۱۷وغیرها. 

(۳) قال الإمام اللكنوي في التعليق الممجد علل موطأ محمد ۱: :١59‏ «وأما أصحابنا 
فاستندوا بقوله ¥#:(المستحاضة تتوضأ لوقت كل صلاة» رواه أبو حنيفة» وذكر ابن قدامة في 
«المغني» في بعض آلفاظ حديث فاطمة: «وتوضئي لوقت كل صلاة» وروی أبو عبد الله بن 
بطة بإسناده عن حمنة بنت جحش أنَّ النبي # أمرها أن تغتسل لوقت كل صلاة كذا ذكره 
العيني وقلوا: الأول محتمل لاحتمال أنَّ يراد بقوله: الكل صلاة» وقت كل صلاة. والثاني: 
محكم فأخذنا به. وقوّاه الطحاوي بأنَّ الحدث إما خروج خارج وإما خروج الوقت.كما في 
مسح الخفين» ولر نعهد الفراغ من الصلاة حدثاً فرجَحنا هذا الأمر الختلف فيه إلى الأمر 
المجمع علیه» . 


۱۳ النساء:‎ )٤( 


للاستاذ الدکتور صلاح آبو ا اج 1۹ 

(وحکنه): أي حکم الّفي (التظر): أي الفکر (فیه؛ لاظهار خفاء زیادته 
ونقصانه): يعني تفکر في الخفاء؛ لیظهر سبب خفائه» هل هو خفاء لأجل زيادة 
العنی فیه أو لأجل نقصان المعنى فيه: كآية السّرقة» فإنََّا ظاهرة في ا 35 
کل سارق ار یعرف باسم آخرء خفيةٌ في حنٌّ الطَرّار: وهو الذي يطرٌ الهمايين 
يشقها ویقطعها ويأخذ ما فيها سرقق وفي حق النبّاش: وهو الذي ینبش 
ویسلب الوتی آکفانهم بعارض في غير صيغة الآية» وهو اختصاصه| باسم آخر 
يعرفان به» وتغايرٌ الأسماء 000 تغایر السمّیات. فتمل" في هذا الاختصاص 
مع أصل السّرقة» وهو أله يُسارق عين البقظان"» فعُدّي امد إليه» وفي الاش 
لقصور العنی» لاه ا یسارق فو عساه بهجم عليه القن فلم يعد المد [لیه. 

۲ومشکل) يقابل النص من آشکل إذا دحل في اشکاله» (وهو فوق 
الخفي) في ا اد و انا كان كذلك؛ (لاحتیاج الطلب): أي لاحتیاج الشکل 
إلى الطلب» وهو تحصيل العنی (والتأمل)» وهو التكلّف والاجتهاد في الفكر بعد 
ذلك اف المرزاة. 

(وحكمه): أي حكم المشكل (اعتقاد حقيّة الراد): أي الراد منه (إلى أن 


ره رو و 


يتبين بالطلب والتأمّل” : كقوله عل: EEE‏ 4 طلبت معاني: 


)١(‏ فيأوب:فتأمل. 
(۲) فيأوب: اليقظ. 
(۳) فيأوب:اشكال. 
(5) في ب: والتأويل. 

(6) البقرة: ۲۲۳ . 


۷ لط سسسب شرح مختصر المنار لابن قطلوبغا 
ی فضبطت بِأنَّا تستعمل بمعنی: «أين»: كقوله كك: نى لَك 12): أي 
من أين لك هذا؟ وبمعنی «کیف» نحو: لین یکون لي لام ثم نظر هل هو 
يوجب الاطلاق في جميع المواضع نظراً بل الأول أو لا؟ بل الإطلاق للأوصاف 
لا في الواضع: أي كيف شئتم» سواء كانت قاعدة أو مضطجعة أو علل جهة بعد 
أن يكون المأتي واحداًء فإذا سياق الآية سّاهن حرثاً: أي مواضع حرثکم» لما يلقى 
في آرحامهنْ من النطف التي هي بمنزلة البذر للنسل,» فيكون الإتيان في الوضع 
الذي يتعلق به هذا الغرضء وهو القبّل. 

*.(ومجمل) يقابل المفسر» من أجملت الحساب إذا ضممت بعضه إل بعض 
(وهو ما): أي كلام (اشتبه مراده): أي المراد منه؛ لتزاحم المعاني فيه من غير 
رجحان لأحدها (فاحتاج إلى الاستفسار) من الْجُمل حيث إر يدرك من نفس 
العبارة» ثم له قد يحتاج بعد ذلك لِك الطلب والتأمل. 

(وحكمه: التوقف فيه إلى أن يتبيّن مراده): أي المراد منه (من الْممجْمِل): أي 
من بیان المجمل: كالصلة فَإئََّا في اللغة الدعاء» وذلك غير مراد وقد بيّنها النبي 


(۱) آل عمران: ۳۷. 
(۲) آل عمران: ۰ . 


للاستاذ الدکتور صلاح آبو امحاج ۷۱ 
6« (ومتشابه) يقابل الحکم (وهو ما): أي کلام (ل بر في الدنيا (بیان 
مراده) أي الراد منه؛ (لشدة خفائه): كآيات الصفات. مشل قوله ع: (الرحن 
عَلَ عرش اسْتَوَی). 
(وحكمه: 5 فيه أبداً مع اعتقاد حقيّة الراد به): أي اعتقاد أن مراد الله 
بك لذلك” حق» (وما يعلم تأويله إلا الله). 


والقسم (الثالث) من أصل الأقسام (في وجوه): أي طريق (استعمال ذلك 


لنظم) في بيان الحكم بالنظم» (وهو): أي القسم الثالث (أربعة): أي أربعة 


آقسام. 

١‏ الحقيقة) ومعناها الثابتة"» من حق الشيء إذا ثبت» أو الثبتة من حققت 
الثیء إذا آثبته. 

(وهي) ف الاصطلاح (اسم لا أي للفظ (أريد به ما): أي معنول (وضع 
له) ذلك اللفظ. 

۲ والحاز) مفعل من الجواز. 

(وهو) ني الاصطلاح (اسم لا: آي للفظ (آرید به غير ما وضع له)؛ 

قة بینهما: كتسمية الشجاع أسداً. 


(۱) طه:۵. 
(۳) في ج: «الثابت». 


(ومن حكمهم): أي الحقيقة والمجاز (استحالة اجتاعها مرادين بلفظ 
واحد) في وقت واحد بأن يكون كل منهم| متعلق الحكم» نحو: «لا تقتل الأسد) 
وتريد الحيوان الفترس والرّجل الشجاع؛ لأنَّ پرادة" احقیقة" إن ر تنافها" إرادة 
المجاز”“ إريتحقق الصرف. وهو شرط» وإن نافتها امتنع اجتاعها. 

فإذا آوصول لمواليه» لا يتناول موالي الموالي» وإذا كان له معتق واحد یستحق 
النصف. ويكون النصف الثاني للورثة لا لموالي" الموالي. 

(ومتى أمكن العمل بالحقيقة سقط الجاز)؛ لأنْ المستعار لف فلا يُزاحم 
الأصلء كا قلنا في الموالي. 

فان كانت الف مععدرة جوع ا لا بصاب الا بعشقه .حول القول ال 
الجازن کا ادا ععلت IS‏ هده تخل ولا نبه له ولتت E‏ الفا 


)۲( ساقطة من آوب. 
(۳) في أ: «الحقيقي». 
(6) في ب: «تنافيها» . 
(۵) فيأوب:«المجازي». 
)1( ساقطة من أوب. 


للاستاذ الدکتور صلاح آبو امحاج سس ۷۲ 
يخرج منها بلا صنعة: كالجمار والطلع والرامخ" والبسر والرطب وصفره والتمر 
لا التبيذ والخل المتخذ منه. 
هجورها أي ترکوها - كا إذا حلف لا یضع قدمه في دار فلان؛ لأن حقيقة وضع 
قدمه حافياً وان لر يدخل» وهذا مهجور عرفاء والمهجورٌ عرفا کالتعذر فانصرف 
اليمين إل الدخول» وهو الجاز التعارف» فیحنث إن دخلها حافياً آو منتعاک 
ف افيا 

والهجور شرعاً کالهجور عادة کا انصومة مهجورة شرعا؛ لقوله غ 
(وَلا تنازعوا فَمَلُوا) فإذا وگله مها انصرف التوکیل بها إلى الجواب بنعم أو 
بلا. 

ولو كان للفظ حقيقة مستعملة» و از متعارف فالعمل باحقيقة عنده 
وبالجاز عندهماء کا إذا حلف لا يأكل حنطة. فاليمين عنده علن عینها» وعندهما 

(وتترك الحقيقة: 

أ. بدلالة العادة) کا إذا حلف لا يأكل رأساً الحقيقة ما يسمي رأساء وهو 
متروك عادة» يقع يمينه علل ما یکبس في التنانیر ويُسلق بدلالة العادة. 


(۱) وهو التمر لا يزال بسراًء کم في تكملة المعاجم العربية ۵: ۲۱۳. 
(۲) الأنفال: 61 . 


سب ب سح جور وان عزوي 
ب. (و)تترك”" آیضاً (دلالة عل الکلام): أي یدل ۳ الكلام عل أن 

للف تُركت فلم تكن مرادة» ك: (إنَّا الأعمال بالسّیات»» دل وجود الأعمال 
بغير نية علل أله صرف عن وجودها إلى حكوها. 

ج. (ومعنى): أي و [بسبب دلالة]" معنی: أي حال (يرجع 
إلى المتكلّم) كا في اليمين الفور» وهي كمّن أرادت امرأته أن تخرج في الغضب" 
ونحوه فقال: والله ما تخرجين. أو إن خرجتٍ فأنتٍ طالق» فمکشت ساعة نم 
خرجت ار جنث. فالحقيقة عدم الخروج أبداً» ترك هذا وحمل على الخروج المعيّن» 
وهو ما منعها منه بدلالة حال التکلم» وهو إرادة المنع الخاصٌ لا بدا 

د.(و) ز د ی : وهو قرينة لفظيّة التحقت بالکلام» مثل 
قوله: طلّق امرآني إن كنت رجلا حرج هذا الکلام عن التوكيل إل التّوبيخ. 

ه. (و)تترك بدلالة (اللّفظ في نفسه) من اشتقاقٍ أو إطلاق» كمّن حلف لا 
يأكل ما لا يقع علل لحم السّمك؛ لأن اللّحمّ ینبی عن الشَّدَّة؛ بدلالة التحام 
الحرب والجرح والملحمة» وهي بالدّم» ولا دم في السّمكء ولذا يعيش في الماء 


(۱) فيب:«ويترك». 

(۲) في صحيح البخاري ۱ : ۰۱ وصحيح ابن حبان ۱۰:۱۱ ۰۲ وغیرها. 
(۳) في آوب: بدلالة. 

(4) في أ و ب: النصب. 

)٥(‏ في ج: «نظم». 


للأستاذ الدکتور صلاح آبو امحاج سس لا 
ول بلا ذكاة. والطلق ینصرف إل الکامل في احقيقت» فدلالة الاشتقاق 
والاطلاق ضرفت الیمین عن السّمك. 

۳. (والصّريح) لغة: الظّاهر والخالص. 

(وهو) اصطلاحاً (ما): أي لفظ (ظَهَرَ مراده): أي المراد منه ظهوراً (بيّناً): 
أي ا احترز به عن الا فان الظهور فيه ليس بتام؛ لبقاء الاحتمال. 

وبكثرة الاستعمال يخرج التَص والفسّر؛ لاد ظهورهما بالبيانٍ والقرائن لا 
بکثرة الاستعیال: کقوله: لت بحر وت طالق. 

(وحكمه): أي حکم الصریح (ثبوت موجبه): أي ما یوجبه اللفظ الصریح 
من الحرية في الثال الاوّل والطلاق في الثاني» حال کونه (مستغنیاً عن العزیمة): 
أي النية» فيقع العتق والطّلاق ادان نو ول از و 

5 .(والکناية: وهي ما): ا 
یفعل» فان هذه الماء لا یز زيداً عرن© عمرو الا بقرينة تنج تنضم إلى ذلك كسبقه في 
الذکر. 

(وحکنها): أي حکم الكناية (عدم العمل بها بدون نيّة)؛ لانّه لا يثبت 
الحكم السرعي بها إلا بنيّة التکلّم» كا في کنایات" الطّلاق حال الرّضی (أو ما 


(۲) في ج: (من). 
(۲) في أوب: «نية». 


يقوم مقامها): أي مقام النيّته مثل مذاكرة الطّلاق فيا يصلح جواباً أو رده نحو: 


س 


(والأصلٌ ني الكلام هو الصَّرِيحٌ)؛ لا الکلام للإفهام والإفادة والصَّرِيحٌ 
هو الم هذا العنی» (وفي الكناية قصورٌ) عن البيان؛ (لاشتباء ا مراد فيتوقّفٌ 
في إفادة القصود علل قرينة. 

ويظهر هذا التّفاوت الحاصل بين الصّريح والكناية فيا يدراً بالشبهات؛ 
حيث جاز إثبائها بالصّريح دون الكناية حتئ لد من قال لآخر: جامعت فلانت 
لا مجب علیه حذ ا بالرّناه وب لذا قال: زنیت ها 

(الراببع): أي القسم الرّابع من أصل الاقسام (في معرفة): أي إدراك 
(وجوه): أي طرق (الوقوف): أي الاطّلاع (على أحكام النظم): أي الراد منه. 

فحاصله معرفة طرق وقوف السّامع على مراد المتكلّم في الأحكام الثابعة 
بنظم الكلام ومعناه. 

قيل: المعرفة صفة العارف والتقسيم للکتاب. وتقسيم الكتاب باعتبار 
صفة في غيره لا بستفیم. 

غیت لها مرا تم الفعول. 

قلت: یعکر علیه قوله: «الاستدلال». فاتّه صفة للمستدل, لا لا یعرف من 
الاقسام مع نبوه في الكلام» فکان الأولى ترك هذه العبارة والتعبیر با یستدل 
بعبارته إل آخره. 


للأستاذ الدكتور ملاح اواس VV‏ 

١‏ .(الاستد لال بعبارة التص) الاستدلال: انتقال الذهن من الور ال الاثر: 
كانتقال الذهن من إدراك د التّار إلى الدّخان. 

وآورد ات ن الاستدلال 2 المستدل» والتقسیم للکتاب. 

وأجيب: تما لا تفد" بدونه عد منهاه ولا مخف ما فيه» فالاول ترکه 
كيف ولریستمروا عليه» کا ستقف عليه في الثالث من هذه الأربعة. 

(وهو): أي الاستدلالٌ بعبارة ال (العمل): أي إثبات احکم؛ لا المراد 
غدل ا هن المح هذا هیا اوو قم ال کیت عطي أن الدراة 
عمل الجوارح؛ لاد ما سيق الكلام له هو الثابت بالعبارة (بظاهر ما): أي شيء 
(سيق الكلام له): أي لذلك الشیء فالضمير ل«ما». 

فعلل الأول: هو ثبات احکم بشيء ظاهر لا يحتاج إلى مزيد تأمل» مشل 
الحكم بإيجاب سهم من الغنيمة للفقراء في قوله تعالل: فقَرّاء لهاچرین این 
۰ الآية. 

وعلل الثاني: العمل بظاهر حكمه: أي بحكم ظاهر سيق الكلام لأجله. 


وعل ما هو الاول: النظم الدال عل تام الموضوع له أو جزئه أو لازمه 
المقصود في الجملة. 


)١(‏ ساقطة من أوب. 


AD 


؟.(وبإشارته): أي الاستدلال باشارة النصّء (وهو العمل با): أي بحكم 
(ثبت بنظمه): أي بتركيبه من غير زيادة ولا نقصان» وبه يخرج”" دلالة النص؛ 
لاه ثابت بمعنی في النظم (لغة): أي غير مسوق له وکان حقّ الصّف أن 
یذکره» وهذا ظاهر في إرادة عمل الجوارح؛ فان حمل العمل عل اثبات الحكم 
يصير تقديره: إثبات الحكم بمعنى ثبت بالنظم لغة» وفيه تكلف لا يخفى. 

: ۳ ۳ سك ىت 121 1 مو ری و رعو 

مثاله قوله تعالل: (وعلل الولود لَه رزفهن وکسوتهن)" سيق الكلام 
لإثبات التّفقة والكسوة عن الأب؛ لأنّه الولود له» فهذا عبارة النّصّ. 

وفيه إشارة إلى أنَّ النسب إل الآباء؛ لأنَّ اللام للاختصاصء ولر ختص به 

وعلل ما هو الأوك: فهو النظم الدال علل اللازم الذاتي الذي إريسق له 
أصلاًء ولر جتج إليه لصحة الحكم. 

(وهما): آي العبارة والاشارة (سواء في 21 ی آي نی | شاته؛ لا 
كلاً منها يفيد الحكم بظاهره» (والأول) وهو العبارة (أحق عند التّعارض) من 
الاق وهو الاشارة؛ لأن الأول منظومٌ مسوق له» وان غير مسوق. 

مثال التعارض: ما آورده السادة الفقهاء الشافعية في کتبهم من حدیث: اما 
رأيت من ناقصات عقل ودین. قیل: ما نقصان دینهن؟ قال: تقعد إحداهن شطر 


(۱) فيأوب:«تخرج». 
(۲( البقرة: ۲۳۳ . 
™( في أو ب:«ال: 3 


للأستاذ الدکتور صلاح آبو اجاج بي ل 
عمرها لا تصوم ولا تصلی»۰ سيق الکلام؛ لبيان نقصان دینهن» وفيه إشارة إلى 
ن أكثر الحيض خمسة عشر يوماًء مع قوله 36: «أقل الحيض ثلاثة آیام وأكثره 
عشرة آيام)"» وهذا عبارة فيكون أحق. 

(وللإشارة عمومٌ كالعبارة)؛ لأنَّ كلاً نظم» والعمومٌ باعتبار الصّيغة. 

*.(والثَابثٌ بدلالته): أي بدلالة النصّ (هوما): أي حكم (ثبت): أي 
استفيد (بمعناه): أي بسبب معنن النّصّ (لغة) لا بعين النص» ولغة: نصب عل 
التمییز من قوله بمعناه وإكزاة لیم الذي رهف ساس يدرت للع من قي 
استنباط. 


و خرج (بمعناه» العبارة والاشارة؛ لأا بنفس التظم. 
وبقوله: «لغة» القتضور والحذوف؛ لأن القتضوم ثابت شرعاً والحذوف عقلا". 


(۱) في صحیح البخاري ۱: ۰۱۱۲ وصحیح مسلم ۱: ۰۸۲ ولفظه فيه: (وما رآیت من 
ناقصات عقل ودين آغلب لذي لب منکن قلت:یارسول الله وما نقصان العقل والذین؟ 
قال: آما نقصان العقلء فشهادة امرآتین تعدل شهادة رجل. فهذا نقصان العقل» وعکث 
الليالي ما تصلي وتفطر في رمضان. فهذا نقصان الدین. 

(۲) في العجم الکبیر(۸: ۱۲۲ واللفظ له والعجم الأوسط ۱: ۱۹۰ » وسئن الدار قطني 
۱ »و العلل التناهية ١‏ : ۳۸۳ والکامل ۳۳۷۳۰۲ » والتحقیق 1۰:۱ ۲ »وطرقه یعضد 
بعضها بعضاًءو قد روي فتاوئ عن كثير من الصحابة توافقه. ینظر:نصب الراية ۱: ۰۱۹۱ 
والدراية ۱: ۸۶. 

(۳) في أ و ب زيادة: «لغة». 


مر رود 4 3 ۳ 

مثاله قوله تعاك: (قلا تقل ه )۰ فالنهي عن التأفيف بعلم به حرمة 
الصَّرّبِ من غير اجتهاد. فحرمة الضَرّب حکم استفید من معن التّأفيف. الذي 
هو الاذی بكلمة التضجر. 

ویقال علل هذا: الاقسام للکتاب لا للحکم. 

فالاول: آنه النظم الدال علل اللازم بواسطة مناط حکمه الفهوم لغة. 

(والتابث بدلالته): أي بدلالة النّضّ: (كالثابت بعبارته وإشارته) من حيث 
إل كلاً منهیا يوجب الحكم» (إلا عند التّعارض». فان الإشارةً تُقَدَمُ علل الدّلالة» 
وإذا r‏ الاشارت فالغارة آولن؛ لا فیها وجد النظم والمعنيل اللْخوی» وفي 
الد لال لر یوجد لا العنی اللغوي فر جت الاشارة. 

قالوا: مثال تعارضه ما قاله الامام الشافعی #ه: تجب الکفارة في القتل 
العمد؛ لاما 1 وجبت ف القتل الخطأمع قيام العذر فلأن تجب في العمد آولن» 
زل هذه الدلالة عارضها إشاؤة قوله ال ( ومن یقتل مومنا مت دا فجزاژه 
جَهْنَم) فإنّه يشير إلى عدم وجوب الكفارة في العمد؛ لأنَّ الجزاء اسم للكامل 
التام» فلو وجبت الكفارة لكان جهنم بعض الجزاء لا كله» فرجَحَت الاشارة. 


الخد 


للاستاذ الدکتور صلاح يوالها ع حت 7777777 1 6 

(والثابث به) بدلالة الت (لا بجتمل التخصیص؛ إذ لاعموم له)؛ لان 
العموم من أوصاف اللفظ ولا لفظ في الدلالة. 

4.(والثابت باقتضائه): أي باقتضاء النص يعني بمقتضاه والاقتضاء 
الطلب (وهو ما): أي حكم (۸ يعمل النص إلا بشرط تقدّمه): أي تقدّم ذلك 
الحكم (عليه): أي علن النصض. 

قالوا مثاله: أعتق عبدك عني بألفء فلا يصح إلا بالبيع» فالبيعٌ مقتضوب 
وما ثبت به وهو الك حکم المقتضي» فیثبت البيع مُقلماً علل الاعتاق؛ لت 
بمنزلة الشّرط لصحته. 

قلت : الا هذا لیس من النصوص. والکلام في اقتضاء النص» وهو من 
الكتاب قوله تعالى : (فتحریر رَقبة]". 

ومن السْتَة حدیث: (رفع عن أمتي الخطأ». 

قلت: لفظه: «إنَّ الله تعالى وضع عن أمتي الخطأ والسیان وما استکرهوا 
علیه»» رواه ابن ماجه وابنْ حبّان والحاكم؛ وقال: صحيحٌ علل شر طها. 


(۱) ساقطة من آوب. 

(۲) القصص: ۲. 

(۳) قال السیوطی: لا یوجد بهذا اللفظ وأقرب ما وجد مارواه ابن عدي ۲: ۱۵۰ عن آي 
بكرة بلفظ: (رفع الله عن هذه الأمة ثلاثاً الخطأ والنسيان والأمر يكرهون عليه) وعدّه ابن 


۲ب ینت 


وأخرج ابن ماجه۱: 504 والبيهقي في السنن الکبیر 7: ۸4 عن ابن عباس نله يرفعه قال: 
(نَّ الله وضع عن أمتي المنطأ والنسيان وما استكرهوا علیه)؛ وقال افيثمي في مجمع الزوائد 
57 روا الطبراني في الأوسط ۱۱۱:۸ وفيه ابن هيعة وحديثه حسن وفيه ضعف. 
ورواه ابن ماجه ۱: 154 وابن حبان في صحيحه :١5‏ ۰۲۰۲ والحاكم في المستدرك ۲: 
7 +والبيهقي في السنن الكبير ۷: ٠١ ١‏ والدارقطني ٤‏ : ۰ والطحاوي في شرح معاني 
الآثار ۳: ۰40 والطبراني في الكبير ۱۱: ۰۱۳۳ والصيداوي في مسند الشيوخ ۱: ۳۰۲ 
والعقيلي ١٤١ : ٤‏ والخطيب في تاريخ بغداد ۷: ۳۷۷ عن ابن عباس 5ك يرفعه بلفظ : (إنَ الله 
تجاوز ...۲۰ وقال الحاكم: صحیح على شرط الشيخين ولريخرجاه. 

وروی عبد الرزاق 284-25 عن اسن ع مرفوعا: (نجوز عن هذه الأمة الخطاً والنسیان 
وما آکرهوا علیه). 

قال ابن أبي حاتم في العلل۱: 1۳۱ سألت آي عنهاء فقال: هذه أحاديث منكرة كأمََّا 
موضوعة وقال في موضع آخر إريسمعه الأوزاعي من عطاء ولا يصح هذا الحديث ولا 
يثبت إسناده. 

وقال عبد الله بن أحمد في العلل ۱: 077 سألت أب عنه فأنكره جداآء وقال: ليس يروي هذا 
إلا الحسن 4ه عن النبي يِه ونقل الخلال عن أحمد قال: من زعم أن الخطأ والنسيان مرفوع 
فقد خالف كتاب الله وسنة رسول الله فان الله أوجب في قتل النفس الخطأ الدية والکفارق 
يعني مَّن زعم ارتفاعهم| علل العموم في خطاب الوضع والتكليف. 

قال محمد بن نصر عقب إيراده: ليس له إسناد يحتج بمثله. 

وقال العجلوني في كشف الخفاء ۱: 077-507: مجموع هذه الطرق تظهر أن للحديث 
أصلاًء لا سيا وأصل الباب حديث أبي هريرة في الصحيح عن زرارة بن أوف يرفعه: (إنَّ الله 
تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها مال رتعمل أو تكلم به). وينظر: تلخيص الحبير 275/0١ :١‏ 
خلاصة البدر المنير .١65:١‏ 


للأستاذ الدکتور صلاح واا 1 

فيقدّر في الأوّل: «ملوکة» وفي مان «(إثم). 

ولا عموم للثّابت بالاقتضاء؛ لعدم اللّفظ. 

قال شیخنا: ليس هذا بشيءٍ؛ لأنَّ المقدّر كالملفوظ. 

قلت: هذا في المحذوف لا في المقتفولب وهذا كان التحقيق الفرق بين 
القتضیم والمحذوف. 

ولو قدر تعارض الثابت بالدّلالة والثابت بالاقتضاء قُدّم التّابت بالدّلالة؛ 
لأته ثابت بالمعنى رخ بلا ضرورة: والقتضول ثابت" ضرورة. 

(والتتصيص) علل الشيء باسم يدل عل الدّات دون الصّفة» سواء كان علا 
أو اسم جنس (لا 0 على التخصیص): أي تخصيصٌ الحكم بذلك الشَّىء. 

وقال بعض العلماء من الأشاعرة والحنابلة وأبو بكر الدّقاق: يدل علل 
التخصیص بذلك الشَّىء ونفي الحكم عا عداه. 

لنا: أله يلزم الكفر بقوله: محمد رسول الله علن قولهم؛ لاقتضائه نفي رسالة 
ا ا 

قالوا: لولا التخصیص ا یفد التنصیص. 


وأجيب: بان فائدته إفهام مقصود الکلام. 


)١(‏ في آ و ب:«بالثابت». 


۶ دس سب شرح مختصر المثار لابن قطلوبغا 

(والطلق): وهو ما دل عن بعض أفراد شائع لا قيدمعه نحو: رقبة» (لا 
يحمل على المقيد): وهو الدال عل مدلول الطلق بصفة راا أي لا يُقيّد بقيده 
عندناء وان كانا في حادثة واحدة إذا كان الاطلاق والتقیید في سبب الحكم: كقوله 
ي: «أدَوا صاعاً من قمح بين اثنين أو صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير» عن كل 
حر وعبد» صغیر أو كبير)”" رواه عبد الرزاق وأبو داودمن حديث عبد الله بن 
تعلبة تیب وقول عبد الله بن عمر #5ه: «(فرض رسول الله 5 زكاة الفطر من 
e‏ ل ل OE‏ 
والصغیر والكبير» من السلمین» متفق علیه""؛ إذ سبب الفطرة رأس يمونه ويلي 
عليه. 


أو كان الإطلاقٌ والتقييد في المحكوم به في حادثتين» نحو: قوله عل في 
کارة الظهار: [فتحریر رقبة)(» وفي کفارة القتل: [فتحریر رقبة ة مومت فلا 
د 

وان كان في حادثة واحدة يحمل ضرورة» نحو: صوم كمّارة اليمين» أطلق 
في القراءة المتواترة» وقیّد بالّتابع في القراءة المشهورة» وهي قراءةٌ عبد الله بن 


مسعود دده کا رواه ابن آي شيب وعبد الرژاق من طرق*. 


(۱) في مسند أحمد ۵: ۰۵۳۲ وسنن الدارقطني ۲: ۰۱6۸ ومصتّف عبد الرزاق ۳: ۳۱۸ 
(۲) في صحیح البخاري ۲ : 4۷ ۰9 وصحیح مسلم ۲: 1۷۷ والموطأ ۲۸۳:۱ وغيرها. 
() القصص: ۳. 
(۶) النساء: ۲ 4 
(۵) في مصتّف عبد الرزاق ۸: ۵۱۳ وغيره. وعن أب العالية عن أبي بن كعب 5ه أنه كان 


للأستاذ الدکتور صلاح آبو الجاع ب تل/ 

ول لا تحمل المطلق عل المقيّد في غير الصورة التي ذكرنا؛ لإمكان العمل 
یاه وکل ما آمکن اعیال الدلیلین وجپ. 

(والقران في النظم): أي الجمع بين كلامين بحرف العطف نحو قوله 
تعاك: (وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ ونوا الرَكا) (لا يوجب القران في الحكم) عندنا. 

وقال بعضهم: يوجب ذلك فلا تجب الرّكاة على مَّن لا تجب عليه الصَّلاة 
سين الاق ران الط شین 

ولنا: أن الشّركة للافتقار لا للعطف» بدليل قوله تعالل: عمد رس ول الله 
وَالَذِينَمَعَهُ آشداء عل لحار الآية. 

(فصل: 

المشروعات): وهي ما جعله الله تعالل شريعة لعباده: أي طريقة يسلكونها 
في الدّين (نوعان: 

أحدّهما: عزيمة) من العزم» وهو القصد المؤكّد. 


ووم 3 1 ا ت 0 
وعرّف بأنه: ما ثبت ابتداءً بإثبات الشارع حفا له. 


يقرأها فمن لر يجد فصيام ثلاثة أيام متتابعات. في المستدرك ۲: ۳۰۳: وقال الحاكم: هذا 
حديث صحيح الإسناد ولر يخرجاه. والموطاً :١‏ ۵۶ ومصنف ابن أبي شيبة ۳: ۰۸۸ 
وغيرها 


(۱) الفتح: ۲۹ . 


(وهي): أي ما ع عزيمة (أربعة أنواع هي أصول الشرع): أي المشروع 

(الشریف): 
E‏ ۳ 3 8 ۶ ۸۱ ۷ 5 ۲ 

١.(فرض‏ : وهو ما): أي شيء مشروع (ثبت بدليل قطعي): آي مقطوع به» 
الخصوص. 

قیل: هذا التعريف لیس بانع لشموله بعض الباحات والتّوافل الثّابتين 
بدلیل قطعي لا شبهة فیه نحو قوله تعالك: (فَإِدًا قضیّت الصَّلاةٌ یروا في 
ار ض)<. 

فالصّواب: أله ما قطع بلزومه. 

قلت: إذا آرید بالثبوت اللزوم فلا ایراد: کالارکان الخمسة التي بني 
الاسلام علیها. 

(وحكمُه): أي حکم الفرض (اللزوم تصدیقا): أي إذعاناً (بالقلب. 
فیکفر) بسكون الكاف: آي فت الکفر (جاحده): أي منکر لزومه (وعملا 
بالبدن) عطف عل تصديقاً: أي وحكمه لزوم عمل المفروض بالبدن (فيفسق): 
أي ينسب ال الفسق» وهو هنا الخروج عن طاعة الله تعالى (تاركه بغير عذر) من 
إكراه أو مرض ونحوهما. 


۲وواجب)من وجب بمعنویل لسقوط لزومه علن المكلف» (وهو 


.٠١ الجمعة:‎ )١( 


للأستاذ الدکتور صلاح آبو اج سسسب لطم 
ما ثبت بدليل) ظني (فيه شبهةٌ): كصدقة الفطر والأضحية ثبتا بخ الواحد» 
وهو دلیل فيه شبهة. 

والأخصر: ما ا 

(وحكمه: اللزوم عملاً بمنزلة الفرض): أي تجب إقامته بالبدن كإقامة 
الفرض؛ للدّلائل الدَالّة على وجوب اتباع الظنّ. 

۳.وستة: وهي الطَّرِيقةٌ المسلوكةٌ ني الدّين) التي يُطالب المكلّف بإقامتها 
من غير افتراض ولا وجوب. فخرج التفل؛ لانّه لا یطالب باقامته وخرج 
الواجب والفرض. 

وأهمل الصتّف هذه القیود اعتماداً علل ما ذکر في حکمه وهو قوله: 

(وحکنها: المطالبةٌ بإقامتها من غير افتراض ولا وجوب). 

5.(ونفل: وهو ما زاد على العبادات): أي الفرائض والسنن الشهورة. 

(وحکمه: إثابة فاعله ولا معاقبة على تاركه)؛ وتدخل السَّنّة في هذا. 

فالأولك أله ما يُئاب علل فعله فقط. 

(ویلزم) التّمل (بالشروع) فيه» حتئ يجب الضي فيه ويُعاقب علل تركه؛ 
لقوله تعالى: (وّلا تبطلوا أَعملَکم)» فاذا وجب الإتمام لزم القضاء بالافساد 
(والتطوع مثله): أي مثل التفل. 


۳۲ محمد:‎ )١( 


۸ ثشرحختصرالنار لابن تطلوبغ 

قال شیخناا؟: ولا بظهر لي آنه غيره. 

(ومباح: وهو ما ليس لفعله" ثواب. ولالترکه" عقاب). 

(ورخصة): أي والثاني أو والآخر رخصة. وكان الاول التصريح بهذا [قاله 
شیخنا]"» (وهي): أي الرّخصة (ما): أي مشروع (تغيرٌ من عسر ليسر بعذر). 

قالوا: وهي أربعة أنواع: نوعان من الحقيقة» ونوعان من المجاز: 

١.ما‏ يستباح: أي يعامل معاملة المباح مع قيام سبب الحرمة وحكمها: 
كالمكرّه علل الفطر في رمضان؛ يرخص له في الإفطار مع قيام دليل احکم؛ وهو 
شهود الشهر وقيام حرمة الفطر. 

.وما يستباح مع قيام السبب الوجب وتراخي الحكم: كفطر المسافر 
والمريض في رمضان. 

والأخذ بالعزيمة في هذين آو. 

“.وما وضع عنا من الاصر والأغلال التي كانت على من قبلنا. 

4 .وما سقط عن العبادمع كونه مشروعاً في الجملة: کقصر الصّلاة في 
السفر. 


. أي الكمال ابن الحمام‎ )١( 
في ب: «بفعله).‎ )۲( 
. في ب: (بتركه)‎ )۲( 
ساقطة من أوب.‎ ):( 


للأستاذ الدكتور صلاح آبو اج ۸ 

فتبيّن أن التعريف غير جامع. 

(فصل: والأحكام المشروعة بالأمر)» وقوله: (والتهي): أي النهي عنها: أي 
لوجویها الجبريٌ؛ لانّه هو الذي له السَّببء والراد بالأحكام المحكوم امن 
العبادات (بأقسامها) من الأمر المؤفّت والمطلق ونحوهماء والنّهمي عن الأمور 
الشرعية والحسيّة ونحوهما (أسبابٌ)؛ وهي هنا بمعنی العلل» جعلها لسع 
مناطاً للأحكام؛ تيسيراً لادراك الحكم الغائب عن العباد. 

(فسبب وجوب الایمان): أي سبب الوجوب الجبري للتصدیق والإقرار 
(حدوث العالم الذي هو): أي العالر(عَلم على وجود الصّانع)؛ لأنَّ الحدوتٌ 
يقتضي محدئاء ولا بد أن يكون موجباً لذاته کا عرف في موضعه -. 

(وسببٌ الصّلاة): أي وجوبها (الوقت) بإضافتها إليه» والإضافة تقتضي- 
الاختصاص» وأقوئ وجوهه بالسّببية. 

(والرّكاة): أي وسبب وجوب الزكاة (ملك المال)» وهو النصاب المغني 
النامي الفاضل عن الحاجة الأصليّة؛ لإضافاتها إليه في قوله #: «فأدّوا زكاة 
أموالكم)”". رواه أبو داود من حديث علي 5 ونحوه. 


(والصّوم): أي وسبب وجوب الصوم (أيام رمضان) للإضافة. 


(1) في سنن النسائی 5: ۰۳۷ عن على تب أما عن أبي أمامة ففى سنن الترمذي 7: 251١5‏ 
ومسند أحمد ۵: ۰۲۵۱ وصحيح ابن خزيمة :٤‏ ۰۱۲ وصحيح ابن حبان ۱۰: 4۲ 
والمستدرك ۲:۱ ۵.وغرها. 


9٠‏ _ _ _ آ) ‏ شرحتتصرالثار لابن قطلوبغا 
(وزكاة الفطر): أي وسبب وجوب زكاة الفطر (رآس يمونه): أي يقوم 

بكفايته (ويلي علیه)؛ لقوله ييه ني صدقة الفطر: «عن الصغیر والكبير وال حر 

والعبد من مونون»"" رواه الدَارقطنيّ من حديث ابن عمر 5:» ومن حديث علي 


(والحج): أي وسبب وجوب اج (بيت الله تعالى)؛ لاضافته إليه في قوله 
تعاك: وه عَلَ التاس جج الْبَيّتِمَنِ اسْتَطَاعَ له سَبياة)". 

(والعشر): أي وسبب وجوب العشر (والخراجء الأرض النامية تحقيقاً أو 
تقديراً): أي تحقيقاً في العشر بحقيقة اطضارج» وتقديراً في ا حراج بالتمکن من 
الزراعة» بدلالة الإضافة» فيقال: عشر الأرض وخراج الأرض مؤنة فيها معنئ 
العبادة؛ لأنَّه يصرف إلى الفقراء وإريجز التّعجيل قبل الخارج؛ لعدم تمام السبب 
والخراج عقوبة فيها معنئ المؤنة؛ وغذا ابتدأ به الكافر. 

(والطّهارة): أي وسبب وجوب الطهارة (الصلاة) یقال : ا 

(و)سبب مشروعيّة (العاملات) توقف بقاء (العالم) إلى يوم القيامة علل 
مباشرتها. 


(و)أسباب (العقوبات ما يبت" إليه) من قتل وزنا وسرقة. 


() في سنن البيهقى الكبير 5: ١51١‏ » وسنن الدارقطنى ۲: ۰۱۰ ومسند الشافعى ص ۰٩۳‏ 
وغيرها. 
(۲) آل عمران: ۹۷. 


(۳) ی آو ب: «نسب». 


للاستاذ الدکتور صلاح واا ل 

(و)سبب (الکفارات آمر دائرٌ بين الحظر والاباحة) بأن يكون مباحاًمن 
وجه وحظورآمن وجه: کالقتل اطا فا من حیث الصورة رمی أل الصید» 
وهو مباح» وباعتبار ترك التثبت حتی آصاب آدمياً هو حظور والله أعلم. 

(باب: بيان آقسام السنة: 

والسنة": هی الروي عن رسول الله يك قولاً وفعلاً). 

وهذا غير جامع روج التقرير» وغير مانع لشمول القرآن. 

واصلاحه: بِأنََّا المروي عن رسول الله يل قولاً أو فعلاً أو تقريراً. 

وهي تشترك مع الكتاب في الأقسام المتقدمة» وختص هذا الباب بكيفية 
اتصاها بناه وحال نقلها الیناه ومتعلقات ذلك» فلذلك قال: 

(وبیان وجوه): أي طرق (اتصاها بنا آقسام) آربعة بالاستقراء: 
[القسم الأول: في الاتصال] 

١<منها‏ المتواتر): وهو لغة التتابع (وهو الكامل)؛ لعدم الشبهة» وفي 
العرف: هو (الذي رواه قوم لا جصی عددهم ولا يتوهم) عادة (تواطؤهم): أي 
توافقهم (على الكذب). 

وفيه خلل؛ لفوت" ذكر دوام هذا في الطرفين والوسط ولأنَّ عدم 


(0) في ب: «لفوات». 


الا حصاء لیس بشرط بل الكثرة. 

فالا ول" أله حبر جماعة يفيد بنفسه العلم بصدقه. 

وموجبه: علم اليقين. 

۲ والشهور هو الذي في اتصاله) بنا (شبهة) صورة وهذا غير حتاج إليه 
في التعریف» ويكفي فيه قوله (وهو ما) الذي (انتشر من الاحاد) في القرن الثاني 
والثالث (حتی صار کالتواتر). 

وحکمه: أله يوجب علم الطمأنينة» وهو دون اليقين وفوق أصل الظن. 

۳. وخبر الواحد: وهو الذي في اتصاله بنا شبهة صورة ومعنین» وعرف با 
لريبلغ حد الشهرة. 

وحکمه: أله يوجب العمل ولا يوجب العلم. 

وترکه الصنف" سهواً؛ لاه معظم السَّنة» وعلیه مدار معظم الأحكام. 

دي مي هي 


)١(‏ في أو ب:«والأولي». 
)۲( ساقطة من أوب. 


للاستاذ الدکتور صلاح واا 

[القسم الثاني: الانقطاع 

والانقطاع: ظاهر وباطن] 

(والنقطع): وهو القسم الثاني من الأقسام الاربعة (وهو نوعان: ظاهر 
وباطن): أي ظاهر انقطاعه بمعنیی" أنه منقطع في" الصورة الظاهرة» وباطن: أي 
نقطاعه» بمعنی أن نسبته إل القائل منقطعة نی باطن لام وان اتصلت ف 
الظاهر . 
[أ- الانقطاع الظاهر: الرسل ] 

(فالظاهر) انقطاعه (هو الرسل. وهو النقطع الإسناد). وهو طريق المتن» 
بأن سقطت الواسطة بینه وبين النبی ی#: كأن یقول لما إر یسمعه من النبی ي: قال 
رسول :الله عله کذا؛ ولا ریره له قعل رسول ا کا کذا؛ آو فعل بین یدیه کذا 
ونحوه. 

(وهو): أي الرسل علل (آربعة آوجه: 

آحد‌ها: ما آرسله الصحایي» وهو مقبول بالإجماع)؛ للإجماع عل عدالتهم 

(والتَّاني: ما آرسله أهل القرن النَّانيِ) وهم التابعون» (وهو حجّة عند 
ا حنفية). وجميع آهل عصرهم إكى ما بعد المتتين» كا قاله أبو داود في «رسالته 


)۱( في أو ب : «يعنى). 
)۲( ساقطة من آوب. 


:4 شرح ختصرالمنار لابن قطلوبغا 
لأهل مکة» وابن جریر الطبري وذلك لثبوت عدالة الساقط باحدیث الذي 
استدل به لقبول مرسل الصحايي #ه. وهو حدیث: «خير القرون» كما استدل به 
الخطيب في «الکفایة» وغبره من أئمة الحديث» وکذا الرسل؛ لأنّه یستحیل أن 
يشهد علل رسول الله 4 بشي إلا بعد ثبوته عنده» ولا ثبوت إلا بعد عدالة 
الراوي. 

(والثالث: ما آرسله العدل في كل عصر) بعد القرن الثاني والثالت (وهسو 
حجّة عند الكرخي 4)؛ لأنَّ علَّة القبول في القرون الثلاشة العدالة والضبط 
فمهیا وجدا وجب القبول. 

وقال عیسی بن آبان كه لا یقبل؛ لان الرّمان زمان الفيش وفشو الکذب» 
فا مق اسان : 

وقد یقال: إن كان العدل عالاً بأحوال الرّواة فالقول ما قاله الکرخی ذ؛ 
لاتفاق أئمة الحديث بعد البخاري 5ه على قبول معلقاته الجزومة. 

(والرابع: ما آرسل من وجه وأسند من وجه) مثل حدیث: «لا نكاح الا 
بولي)» رواه شعبة وسفیان مرسلاً عن أبي بردة عن النبي بء ورواه إسرائيل بن 
يونس مسنداً عن أبي بردة» عن أي موسی عن النبي 4 (فلا شبهة في قبوله عند 
من يقبل الرسل) وعند المحققين من غيرهم أيضاً. 


() في جامع الترمذي ۳: ۰4۰۷ وسنن البيهقي الكبير ۰۱:۷ ۱ وسنن أبي داود :2,555 


وسئن ابن ماجه ١‏ : 7۱۰۵ ۰وغرها. 


للأستاذ الدکتور صلاح آبو الجاع 4 

آب - الانقطاع الباطن نوعان: 

الأول: لنقص في الناقل. 

الثاني: لدلیل معارض]. 

(والباطن) انقطاعه (على وجهين): 

(أحدهما: النقطع لنقص الناقل) بفوت شرط من شروط الرّواية» وهي: 
عقل البالغ وإسلامه» وعدالته . وهي رجحان جهة الدّین والعقل على طريق 
الموئ والشهوة بعدم اقتراف الکباثر والاصرار علل الصفاثر . وضبطه بسیاع 
الکلام ا جق سیاعه» ثم فهم معناه» ثم الثبات عليه إلى حين آدائه. 

فلا يقبل خبر من فَقَدَ شيامن هذه الشّروط. 

وللجرح والتعديل عند أئمة الحديث مراتب» وهم کلمات تستعمل في أهل 


تلك المراتب» والتي تستعمل في احرح منها ما يرجع إل العدالة» ومنها ما يرجع 
إل الضبط. 


وأنا أذكرها لك علل سبيل التدلي: 

فأعلل التعديل: أوثق الناس» وأثبت الناس» وإليه المنتهى في التثبت. 
ثم ثقة ثقة» أو ثقة ثبت. أو ثبت ثبت» أو ثقة حافظ» أو عدل حافظ. 
ثم ثقة» أو متقن» أو ثبت» أو حجة. 


ثم صدوق» أو محلة الصدق» آو لا انهه أو لیس به بأس. 


5ه  _‏ شرح غتصرالنار لابن قطلوبغا 

ثمّ شيخ؛ ثم صالح» وقيل: صالح؛ ثم شيخ. 

وآعلل الجرح: أكذب الناس» وإليه المنتهئ في الكذب أو في الوضع» أو ركن 
الكذب» ونح و ذلك. 

ثمّ دجالء أو وضاع» أو كذاب. 

ثم متروكء أو ساقطء أو فاحش الغلطء أو منكر الحديث. 

نم ضعیف. أو ليس بالقويء أو فيه مقال. 

ثمّ لين» أو سيء احفظ. أو فيه أدنىى مقال. 

(والثاني النقطع) باطناً (بدليل معارض) يقدم عليه. 

ومثّل لذلك بحديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنها: لر يجعل لي رسول 
الله مر نفقة ولا سکنین» عارضه قوله تعاك: (أَسَكِنُوهُنَ من حَيتْ سكنت 
وقراءة ابن مسعود #ه: «وأنفقوا علیهن من وجدكم). 

وحدیث القضاء بشاهد ویمین"" عارض قوله تعایل: [وّاستشهدوا شهیدین 
من رجالکُم)< وعند عدم الرجلین آوجب رجلاً وامرأتين» وحیث نقل إلى ما 
لیس بمعهود في مجالس الحكام دل علل عدم قبول الشاهد الواحد مع الیمین 


(۱) الطلاق: 1 . 

(۲) وهو: (أنَّ رسول الله يك قضی باليمين مع الشاهد) في صحیح البخاري ۹:۲ ۰٩4‏ وسنن 
ابن ماجه ٩۳:۲‏ ۷»ومسند أحمد ۱۸:۱ ۳.والوطاً ۲۱:۲ ۷»وغیرها. 

(۲) البقرة: ۰۲۸۲ 


للاستاذ الدکتور صلاح واا ل 
وعارض السنة الشهورة وهو قوله 3: «البينة على المدعي والیمین علل من 
آنکر .٩6‏ 

وحدیث الصر اة“ عارض قوله تعالن: (قاعتّدوا عَلَيّهِ بمشل ما اعَتَدَئ 
علیکم)<. 
[القسم الثالث: ما جعل ابر فيه حجة] 

(والثالث) من الاقسام الاريعة: (ما جعل اضر فيه ححة) وهی حقوق الله 
تعالى» وهی العبادات والعقوبات عند أبي یوسف 4ه وحقوق العباد. 
[القسم الرابع: في بیان نفس الخبر] 

(والرابع) من الأقسام الأربعة المختصة بالسنة: (في بيان نفس الخير. وهو 

۱(قسم متحتم الصدق)؛ لاحاطة العلم بذلك كخبر الرسول يل لمن 
ا ثبت بالدليل القاطع عصمته. 

(وحكمه: اعتقاده): أي وجوب اعتقاده (والاثتمار به)؛ لقوله تعالل: (وَمَا 


و و4 و وى ردو 


آتاکم الرسَول فخذوه وما اكم عنه فانتهوا)*. 


)١(‏ في سنن الدارقطني ٠١١:٤‏ »وسنن البيهقي الكبير 07:٠١‏ ۲.وغیرها. 

(۲) في صحيح البخاري ؟: ۷9۵: (لا تصروا الابل والغنم» فمن ابتاعها بعد فإِلّه بخير 
النظرين بعد أن يحتلبهاء إن شاء أمسكء وان شاء ردها وصاع تمر). 

.١9 البقرة:‎ )۳( 

(4) امحشر :من الایة۷ 


16 _ ل شرح ختصرالنار لابن قطلوبغا 
؟.(وقسم متحتم الکذب). قالوا: کدعوی فرعون الربوبية. 
قلت: ليس هذا ما نحن فیه والله أعلم. 
(وحكمه: اعتقاد بطلانه). 
۳وقسم حتملها): أي الصدق والكذب: كخر الفاسق يحتمل الصدق 
باعتبار دینه وعقله"» وحتمل الکذب باعتبار فسقه 
(وحکمه: التوقف فیه)؛ لاستواء الججانبين» وقد قال تعال: (ان جَاءکُم 
فاسق بت E‏ 
4 وقسم ترجح أحد احتماليه)» وهو جانب صدقه لتمثيلهم له بخبر 
العدل المستجمع لشرائط الرّواية. 
(وحكمه: العمل به)؛ للدلائل الدالة علن ذلك كما تقدم ‏ (دون اعتقاد 
حقيته). 
ولهذا النوع أطراف ثلاثة: 
)١‏ طرف السماع: وهو أن تقر أ على الْحدّث أو يقرأ المحدّث عليك. أو يقرأ بحضرته 
وات تسمع» وهذا عزيمةه والرٌ خصة: الاجازة. 
۲ وطرف الحفظ: والعزيمة فيه: حفظ الروي من وقت الساع إلى وقت الأداءء 
والرّخصة: الاعتماد علل الكتاب السموع. 


(۱) فيا زیادة: «وعمله». 
(۲) احجرات:من الایة1 . 


للاستاذ الدکتور صلاح رابا س 
۲ وطرف الأداء: والعزيمة فيه: أن يؤدئ بلفظه كا سمع» والرّخصة: أن ينقله 

بمعناه» وقد منعه بعضهم. 

والصحيح عندنا تفصیل: إن كان حك يجوز للعار باللغة. 

وان كان ظاهراً يحتمل الغير: كعام يحتمل الخصوصء وحقيقة تحتمل 
المجازء يجوز للمجتهد فقط. 

وما كان مشتركاً أو مجملاً أو متشابهاً أو من جوامع الكلم» فلا يجوز أصلاً. 
[بحث في بیان الطعن في الحديث] 

وقد يلحق الحديتٌ الطعن: 

١‏ .ما من الرّاويء بأن أنكر الرّواية عنه إنكارٌ جاحد بأن قال: کذبت علي 
أو ما رويت لكء وني هذا الوجه يسقط العمل بالحديث. 

وإن أنكر إنكاراً موقوفاء بأن قال: لا أذكر أن رويت لك هذا ولا أعرفه. 
ففيه خلاف. 


فا بعد الر یف هو ات يكين تفط العمل به ایض 


كما روت عائشة رضي الله عنها أن النبي #5 قال: «أيما امرأة تكحت بغير 
إذن وليها فنكاحها باطل»”, ثم إن عائشة رضي الله عنها زوجت بنت أخيها بلا 
إذن وليها”. 

وكا رو أبو هريرة 5ه مرفوعاً: «غسل الإناء من ولوغ الكلب سبعاً»”, 
كما في «الصحیحن). وعمل بالثلاث» كما رواه الطحاوي”" وغيره عنه. 

ويشكل عليه أن ابن عمر لد روئ قصّة حبان بن مُنْقِذ في الخيار ثلاثة 
أيام”» وقال في «الهداية»” عن ابن عمر" #: أنه أجاز الخيار شهرين. 


)١(‏ في المنتقن :١‏ ۰۱۷۰ وصحيح ابن حبان 9: ۳۸6 والمستدرك 7 ۷۲ وجامع 
الترمذي ۳: ۰:۰۷ وسنن البيهقي الكبير/ا: ۰۱۱۱ والمعجم الأوسط :٦‏ ۰۲۲۰ ومسند 
الحميدي ۱۱۲:۱. 

(۲) ولفظه: عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه: (إنَّ عائشة زوج النبي ك زوجت حفصة 
بنت عبد الرحمن النذر بن الزبير وعبد الرحمن غائب بلشام فلا قدم عبد الرحمن قال: ومثلي 
يصنع هذا به» ومثلي يفتات عليه» فكلمت عائشة المنذر بن الزبير» فقال المنذر: فن ذلك بيد 
عبد الرحمن؛ فقال عبد الرحمن: ماكنت لأرد أمراً قضيته. فقرت حفصة ثم المنذرء ولریکن 
ذلك طلاقا» في الموطأ :١‏ 555 وشرح معاني الآثار ۳: ۰۸ وغيرهاء قال ابن حجر في الدراية 
1١ 7‏ :إسناده صحیح. 

9 صحیح ملم ۶ ۲۳» وصحیح البخاري ۷ر غر ها 

(4) في شرح معاني الاثار ۲۲:۱ 

(۵) بلفظ: عن ابن عمر نله قال: (إنَّ حبان بن منقذ رجلاً ضعيفاًء وکان قد سفع في رأسه 
مأمومة فجعل رسول الله يله الخيار فیما اشتری ثلاثا) في سنن البيهقي الكبير ۲۷۳:۵) 


للاستاذ الدکتور صلاح آبو ا اج .۱۱ 

۳.وکذا ترك الراوي العمل بادیث. كما روئ ابن عمر #ه: «أنَّ النبي كل 
كان يرفع يديه عند الركوع وعند رفع الرأس منه»۰۳ كما في الصحيحين» وترك 
ذلك كما روئ محمد 4 في اموطئهة» وغيره عن عبد العزيز بن حكيم 5د قال: 
«رآیت ابن عمر # يرفع يديه بحذاء أذنيه في أول تكبيرة افتتاح الصلاة» وار 
يرفعها فيا سوی ذلك»» وعن مجاهد #ه قال: اصلیت خلف ابن عمر ‏ فلم 
یرفع يديه إلا في التكبيرة الوك من الصلاة»*. 

5.وكذا عمل الصحابة #: بخلافه إذا كان ظاهراً لا يحتمل الخفاء علیهم 
كحديث حذيفة : «البكر بالبكر جلد مئة وتغريب عام»*» وما روي: (أَنَّ عمر 
تیه نف رجلاً فلحق بالروم مرتدا» فحلف أن لا ينفي أحداً أبداً»". فلا ترك 


والمنتقئ ١57:1١‏ والسئن المأثورة ۱: 7/47 وغيرها. 

.۲۷ :۳ اضداية شرح بداية المبتدي‎ )١( 

(۲) فعن ابن عمر ك قال #: (إنَّ المتبايعين بالخيار في ببعهم| ما لریتفرقا أو يكون البيع 
خياراً) في صحيح البخاري ۲: ۷4۲ وغيره » وفي لفظ: (كل بيعين لا بيع بینهما حتئ يتفرقا 
إلا بيع الخيار) في صحيح ابن حبان ۱۱: ۰۲۸۱ وني لفظ: (المتبايعان كل واحد منهما على 
صاحبه بالخيار مار یتفر قا إلا بيع الخيار) في صحيح ابن حبان ۲۸۳:۱۱. 

(۳) في صحيح البخاري ۱: ۵۷ ۰۲ وصحیح مسلم ۱: ٩۱‏ ۲.وغیرهما. 
NATED‏ 

.۲۲٠:۱ في شرح معاني الاثار‎ )٥( 

() في صحيح مسلم 111:7 » وسنن الترمذي ١:5‏ 5 » وسنن ابن ماجه .۸٥۲:۲‏ 

(۷) بلفظ: عن سعيد بن المسيب له قال: «غرّبٍ عمر ذه ربيعة بن أمية في الخمر إلى خيبر 
فلحق بهرقل فتنصرء فقال عمر 5ه لا أغرب بعده مسلاً» في سنن النسائي ۸: ۰۳۱۹ 


جح ل 2 ترا باقر 1ن لابن تطلوبنا 
النفي والحديث لا خفی عليهم؛ لأنَّ إقامة امد مفوض إل الامام» ومبنی علن 
الشهرة» علم أله ليس من تام ال جحد 

قالوا: وإن كان من جنس ما يحتمل الخفاء» كحديث القهقهة في الصلاة”". 
رواه زيد بن خالد الجهني» وروي عن أبي موسی الأشعري نه أريعمل به» فلا 
يوجب جرحاً؛ لأنّه من الحوادث الشاذة فاحتمل الخفاء علل أبي موسی ه. 


قلت: ار خف عل آي موس #6؛ لأنّه رواه كنا أخرجه عنه الطبراني 
بالأسانيد الصحيحة فیکون ما رواه وعمل بخلافه. 


ونا قوهم: إِنَّ زيد بن خالد رواه» فما إريوجد في امسنده» في شيء من 
الكتب التي بأيدي أهل العلم الآن» وقد رواه الأئمة عن أبي حنيفة #ه من غير 


طريق زيد فرواه محمد من مرسل الحسن» ورواهغيره من طریق‌معبد» والله أعلم. 


ومصنف عبد الرزاق :٩‏ ۰۲۳۰ وینظر: نصب الذّاية ۳: ۳۶۰ والتعليق المجد 0358-8 
وغرها. 

(۱) عن أبي العلية ه وغیره: (إنَّ أعمئ تردّی في بش ول ب یْصَل باصحابه فضحك 
من كان يصن معه» فأمر من كان ضحك منهم أن یعید الوضوء والصّلاة) في سنن الدارقطني 
۱ ۷ والكامل” : ۰۱۱۷ وتاريخ جرجان ۱: ۰4۰0 وسنن البيهقي الکبیر ۲: ۰۲۵۲ 
ومصنف عبد الرزاق 1:۲ ۰۳۷ ومصنف ابن أبي شيبة ۱:۱ ۰۳ومراسیل ابي داود ص ۵ ۰۷ 
قال اللكنوي بعد أن آورد طرق الأحاديث الواردة في القهقهة في امسهسة بنقض الوضوء 
بلقهقهة: فهذه الاحادیث السندة والأخباز الرسلةّ و اله صرماً علن انتقاض الوضوء 
بلقهقهة. ومن آراد الاستفاضة في الروایات الحديثية في نقض الوضوء بالقهقهة فلیراجع 
اعلاء الستن ۱: ۱6-۱۳۲ . 


للاستاذ الدکتور صلاح آبو احاج ۱ 

وتعيين الرّاوي بعض حتملات لفظ الحديث لا یمنع العمل بظاهر 
احدیث. كتعيين ابن عمر #: أن التفرق بالأبدان في الحديث التفق علیه: «البیعان 
كل واحد منهیا بالخيار عل صاحبه ما لریتفرقا"" لریمنع من حمل التفرق على 
الأقوال. 
[بحث في بیان الطعن في الراوي] 

ولا يسمع الجرح في الراوي إلا مفسّرا ب هو قادح متفق عليه. 

ولا يجرح بالتدليسء قالوا: وهو كتمان انقطاع في الحديث» مشل أن يقول: 
حدثني فلان عن فلان» ولا یقول: قال حدثني فلان» أو قال: أخبرني فلان» 
والصحیح آن هذا ليس بجرح؛ لأنَّهِ يوهم شبهة الإرسال» وحقيقة الإرسال ليس 
بجرح. فشبهته أولى. 

قلت: التدلیس عندهم إحداث الانقطاع لا کتمانه؛ لانّه إسقاط راومن 
السند أو أكثر» ولا يختص ذه الصورة» بل یکون باسقاط شيخه الذي سمع منه» 
وهذه الصورة التي ذکروه ا تسمی عندهم تدلیس التسویة: وهي شر آنواع 
التذلس؟ وحینئذ فهو عقن الارسال لا يوهم. 


(۱) في صحيح البخاري ۲: 4۲ ۷ بلفظ: (أَنَّ المتبايعين بالخيار في بیعهم| مالریتفرقا أو يكون 
البيع خياراً) . 

(۲) فيأوب:«تحقق). 

(۳) في أو ب:«لأنه). 


٠‏ د شرحمختصر المثار لابن قطلوبغا 

ثم إنَّ الدلسین عندهم ما عدا سفيان بن عيينة نا یسقطون الضعیف» 
فلا يصح أن يقال عليهم ما ذكر من أن حقيقة الإرسال ليس بجرح؛ لا اليل 
عندنا لا أرسل عن ثقة عنده. 

ولا يجرح بالتلبيس: وهو أن يذكر الشیخ با لا يشة پشتهر به» ویسمین هذا عند 
المحدثين تدليس الشيوخ» ومضرّته في المتقدمين توعير طريق معرفة الحدث". 

(فصل: 

إذا" وقع التعارض): وهو تقابل المتساويين قوة حقيقة» مع اتحاد ال 
(بين الحجج) في نظر المجتهد. 

(فحکمه): أي حكم وقوع التعارض (بين الآيتين» المصيرٌ إلى السّنة): 
كقوله تعن تفای ازاك تسش رانا رحسي نویه ]لماوع تدم 
وقوله تعالل: ولا قرئ الْقرآن فَاسَتَمعُوا ل“ ينفي وجوم ا؛ إذ كلاهما ورد في 
الصّلاة كا بینه الطحاوي هه في «الحکام!» فصير إلى الحديث» وهو ما رواه ابن 
منيع بسند «الصحيحين» عن جابر ن النبي #5 قال: امن كان له اسام فقراءة 


)١(‏ فی و ب ج: «الحديث». 
(۲) فيأوب:«وإذا». 

(۳) المزمل: ۲۰ . 

(6) الأعراف:من الايةء ۲۰. 


للاستاذ الدکتور صلاح آبو احاج سس :۱ 
الإمام له قراء»۳ ولا يعارضه قوله 45: «لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب)”"؛ أنه 
محتمل لإرادة نفى الفضيلة. 


(وبين السّنتينء المصير إلى أقوال) علماء (الصحابة 4#): أي" قدم عن" 
القياس مطلقاًء كما قال فخر الإسلام 5 وفيا لر يدرك بالقياس كا قال الكرخي 
عق ومنه إل القياس وإن إريقدم كا ذكره الكرخي ذه. فهو في رتبة القیاس» 
[وهو ظاهر]" قوله: ( أو القیاس) اتيف ی فیها» ومدل طذا بیا روی النعبان بسن 


(۱) في سنن ابن ماجه ۱: ۰۲۷۷ وسنن الدارقطني ۱: ۰۳۲۳ وسنن البيهقي الکبیر ۲: 
۱۰ وحلية الأولياء ۷: ۰۳۲۷ ومسند أبي حنيفة ۱: ۰4٩7‏ وفي العجم الصغیر ۳۰۸:۷ 
عن أبي سعید الخدري» وقال الامام اللكنوي في التعلیق المجد ۱: ۱۹۶ بعد أن ذکر طرقه: 
«هذا خلاصة الکلام في طرق هذا الحديث؛ وتلخص منه: أنَّ بعض طرقه صحيحة أو حسنة 
ليس فيه شيء يوجب القدح عند التحقيق» وبعضها صحيحة مرسلة وان لر تصح مسندة 
والمراسيل مقبولة» وبعضها ضعيفة ينجبر ضعفها بضم بعضها ال بعض» وبه ظهر أن قول 
الحافظ ابن حجر في «تخريج أحاديث الرافعي» أن طرقه كلها معلولة ليس علك ما ينبغي» 
وكذا قال البخاري في رسلة «القراءة خلف الامام»: أله حديث إر يثبت عند أهل العلم من 
أهل الحجاز والعراق لارسله وانقطاعه أما إرساله فرواه عبد الله بن شداد عن النبي لاء 
وأما انقطاعه فرواه ا حسن بن صالح عن جابر الجعفي عن أبي الزبير عن جابر هه ولا یدری 
آسمع من أب الزبير أم لا ؟ انتهئ . ولايخلو عن خدشات واضحة». 

(۲) في صحيح البخاري ۱ : 1۳ ۲»وصحیح مسلم ۱: ٩۷‏ ۲»وغیرها. 

)۳( في أ و ب:(إن). 

(5) في أو ب: «علیه». 

(۵) ساقطة من أوب. 


3_٠ 5‏ شرح ختصرالمنار لابن قطلوبغا 
بشير 5ه: (أنَّ النبي ب صلل صلاة الكسوف كا تصلون" بركعة وسجدتين)”" 
مع ما روت عائشة رضي الله عنها: (أنَّ النبي 4 صلاها ركعتين بأربع ركوعات 
وأربع سجدات)" فصير إلى القياس» وهو اعتبار صلاة الكسوف بسائر 
الصلوات. 

(وبين القياسين): أي وحكم التعارض إذا وقع بين قياسين أنَّه (إن أمكن 
ترجيح أحدهما) عمل به» (والا): أي وان إريمكن ترجيح أحدهما على الآخر 


)١(‏ فيأوب:يصلون. 

(۲) في صحيح البخاري 707:١‏ وصحيح مسلم ۲: ۰1۲۳ وغيرها عن أب بكرة ذيه قال : 
(كنا عند رسول الله # فانکسفت الشمس فقام النبي تلا جر رداءه حت دخل المسجدء 
فدخلنا فصل بنا رکعتین عق انجلت الشمس. فقال 4# إن الشمس والقمی لا ینکسفان؛ 
لوت آحد. فإذا رآیتموهما فصلوا وادعوا حت یکشف ما بکم) وفي لفظ : (صلل في کسوف 
الشمس والقمر رکعتین مثل صلاتکم) في صحیح ابن حبان ۷: ۰۷۸ وسنن البيهقي الكبير 
۳ وسنن النسائی الکری ۸:۱ ۵۷ »والجتبین ۱:۳ ۰۱۶وغرها. 

)۳( یه تب ۱ وصحیح مسلم ۲ ۰ وغيرها بلفظ : عن عائشة 
رضي الله عنها: (إن رسول الله ييه يوم خسفت الشمس قام فکبر فقرأ قراءة طويلة ثم ركع 
ركوعا طويلاء ثم رفع رأسه» فقال: سمع الله لمن حمده وقام كا هو ثم قرأ قراءة طويلة وهي 
آدنی من القراءة الاولل» ثم ركع ركوعاً طويلاً» وهي أدنئ من الركعة الأول» ثم سجد 
سجوداً طويلاًء ثم فعل في الركعة الآخرة مثل ذلك ثم سلم» وقد تجلت الشمس فخطب 
الناس» فقال في كسوف الشمس والقمر: ها آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا 
لحياته فاذا رأيتموهما فافزعوا إلى الصلاة) . 


للاستاذ الدکتور صلاح آبو ا اج .۱۰۲ 
(فیعمل الحتهد با شاء بشهادة قلبه)؛ لذن لعن القیاسین جز مولا یتساقطان؛ 
لأنّهِ إريبق بعدهما دلیل يصار إليه. 

وعند العجز عن المصير إلى دليل يجب تقرير الأصولء وهو إيقاء ما كان 
علن ما كان. 
[أوجه التخلص من المعارضة] 

وقد یتصورمعارضة الحجج التي ذكرناهاء فیتخلص عنها: 

۱.بیان عدم وجود ركن العارضة أو شرطها؛ لعدم معادلة المعارض» كما في 
الظّامر والتّص علل ما تقدّم» كا لو عارض حدیث: «البيّة علل الدعي والیمین 
غلل من آتکر ۱0 بحدیث: «القضاء بشاهد ویمین»۳ فنقول: هذا حديث صحیح 
مهو ره فلا واا لاله شنز انهه او ار کل شروط ال 

".أو اختلاف الحكم» بأن يكون أحدّهما حکم الدنيا والاخر حکم الاخرة: 
كآيتي الیمین فالتي في سورة البقرة عل حكم الآخرة”. والتي في المائدة عن 
حكم الدنيا“ فلا كقّارة في الغموس؛ لأمَّا غير منعقدة. 


(۱) سبق تخريجه. 
(۲) سبق تخر جه . 


(۳) قال ل: لا يَوَاحَد 
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ماه بل في نکم ولکن کم با کسبت لونم واه 
ز حلیم)[البقرة:۵ ۲۲]. 


مرو و 


(5) (لا یا خذکم الله بلعو في آیانکم ولکن يُوَاحذَُكُمَ ب تم لین ...)1 امانده:۸۹]. 


6 د شرح ختصرالمنار لابن قطلوبغا 
۴ ادف ا عل اعدا عل بدا وا لاخر ها عرو کی ام 
التخفيف والتشديد في قوله تعال: (حَتَئ يرد“ بحمل التخفیف على 
الانقطاع لاکثر الحيضء والتشديد على ما دون ذلك. 
.٤‏ أو احتلاف الزمان: 


و 2 ور ر و £ 


آ صریجا: کايتي لعذه: قوله تصال: (وَأولات ال حجان ار أن ان 
لون رلت بعد قوله تعالل: (والذین يتودق ن منکم وَيَدَرُونَ و ۲ 
بانفیسهن أربعة أشهر وعشرا) 
قورع الا الق بعد[ ره عة آشهر وَعَضُرا)»* رواه أبو داود والْسائي 


وابن ماج ورواه البخاری * بدون (لاعنته). 


ب .أو دلالة : كا في تعارض الحاظر والبیح نحو ما روي: : أنه نه نبول عن 
أكل الضب». 


(۳) 


4 قال ابن مسعود ه: امن شاء لا لته زر ت 


(۱) البقرة: ۲۲۲ . 

(۲) الطلاق: ء . 

. ۲۳  :ةرقبلا‎ )۳( 

(4) في سنن أبي داود ۱: ۰۷۰6 وسنن النسائي :۰۱۹ وسنن ابن ماجه ۱: 5 246 
وغيرها. 

(5) في صحيحه ٤‏ : ۱۸۲6 . 

(5) أخرجه أحمد والبزار وأبو یعل والطبراني بإسناد رجاله ثقات عن عبد الرحمن بن حسنة 
خه: «كنا عند النبي 45 فأسفر فتزلنامنزلا آرضا كثيرة الضباب فأصینا ضبأ وذبحناء فبين) 
القدر يغلي إذ خرج رسول الله #5 فقال إن انق بني إسرائيل فقدت. وإني أخاف أن 


للاستاذ الدکتور صلاح آبو ا اج ۱:۹ 
وروي: «َه ی أقر علل أکله»"» فیجعل امحاظر متأخراً؛ تعليلاً لتغيير الأمر 
الأصلى : 
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ارد وك NE N‏ 
واختلف في تعارض الثبت والنَافيء فعند الكرخي هه يقدّم الثست. وعند 
عيسئ بن أبان 5ه يتعارضان إن كان النّاف اعتمد ليل وإن كان بُني علن الظّاهر 

فالثبت مُقَدَّم. 
وان وقع التعارض بين قياسين فلت جيح 
١.بقوة‏ آثر الوصف: کالاستحسان في معارضة القیاس. 


۲.وقوة ثبات و ی و 


۹2 


صوم رمضان: َه متعین متعین فلا يجب تعیینه» آولل من قول غبرنا: إِنّهِ صوم فرض 
فيجب تعيينه» فوصف الفرضيّة قاصرٌ علل الصَّوم؛ ووصف التعین مؤت في عدم 


وجوب التعيين علل الإطلاق» فيكون أثبت. 


تکون» هي فاكفؤوها فكفأناها» في مسند أحمد 6: ۰۱۹۲ وقال الشيخ شعيب: إسناده 
صحيح. وني صحيح ابن حبان ۱۲: ۰۷۳ وفيه لفظ: (وإنا جياع)» وفي مسند أبي یعلل ۲: 
۱ وشرح معاني الاثار 5 : ۰۱۹۷ وقال الهيثمي في مجمع الزوائد٤: 5٠‏ : ورجال الجميع 
رجال الصحيح. 

(۱) في صحيح البخاري ۵: ۰۲۰۰ وصحیح مسلم ۳: ۱۵۳ بلفظ: قال خاد بن الوليد 
ذيه: «آحرام الضب يا رسول الله؟ قال: لاء ولکته إر يكن بأرض قومي فأجدني أعافه. قال 
خالد: فاجتررته فأكلته ورسول الله ينظرء فلم ينهني». 


رار لاین قطلوبغا 
۳.وبکثرة آصول الوصف: کقولنا: في مسح الرأس: فلا يسن تکراره 
کمسح ال والتيمم ومسح الجبيرة» وهذا آول من قوهم: له ركن فیسن 
تکراره كالعغسل. 
5 . وبعدم الحكم عند عدم الوصف. ووجوده عند وجوده» كما قلنا في الثال 
و 


۵.واذا تعارض ضربا ترجیح. فالرجحان با هو في الذات آولل بالاعتبار 
من الرجحان بها هو في امحال: کابن ابن ابن أخ وبنت بنت بنت أخ» الأول راجح 
بالذات وهو الذكورة» من الآخر بالحال» وهو القرب من الميت. 

[(وإذا كان في أحد الخبرين زيادة) إرتكن في الآخرء (والرّاوي واحذ يؤخذ 
بالمثبت للزيادة) مثل: ما روی ابن مسعود #ه: «إذا اختلف المتبايعان والسلعة 
قائمة تحالفا وترادًا»”' » وفي رواية إريذكر «والسلعة قائمة) فأخذ بالمثبت 
للزيادة» فلا يجري التحالف إلا عند قيام السلعة. 

(وإذا اختلف الراوي جعل) الخبر (كالخبرين وعمل مها لأنَّ الظاهر آن 
النبي 4 قاله في وقتين» فيجب العمل بهبا بحسب الإمكان (عملاً بأنَّ المطلق لا 
يحمل على المقيد في حكمين). 


)١(‏ عن عبد الله خی قال 5: (البيعان إذا اختلفا والمبيع قائم بعينه وليس بينهما بينة» فلقول 
ما قال البائع أو یترادان البیع) في سنن الدارمي ۲: 75 وسنن الدار قطني ۳ والمعجم 
الكبير 4:۱۰ ۱۷»وستن البيهقي الكبير ۵: ۳۳۳»ومسند أبي حنيفة ۹۰:۱ ۵.وغیرها. 

(۲) في سنن أبي داود ۳: ۳۰۷ »وسنن الترمذي 01١:7‏ » وسنن النسائي ۷: ۰۳۰۲ وغيرها. 


للاستاذ الدکتور صلاح آبو ا اج ۱1 

ومثل له بها روي: «آنه 45 هى عن بيع الطّعام قبل قبضه)”", رواه ابن عبّاس 
طق وروی: «أنه به هی عن بيع ما لریقبضر ۷ فقلنا: لا جوز بيع الطّعام قبل 

۳ CS 3 

القبض» ولا بیع سائر العروض قبل القبض ]۳1 

(فصل: 

وهذه الحجج): أي التي مر ذكرها من الكتاب والسنة بآقسامهیا (تحتمل 
البيان): أي إظهار المراد. 

(ویکون) البيان (للتقرير: وهو تأكيد الكلام ب) يقطع احتمال المجاز): 
كقوله ع: (وَلا طاتر یط بِجَنَاحَيّهِ لا َم" فبجناحيه قطع الاحتمال أن يراد 
السرع ونحوه. ومثله قوله دوا ان كا مجم الم ريعي 
(واخصوص): كقوله ككَ: (فَسَجَدَ اللائكة 1 ۳۹ جمعون]©» ف«كلهم» قطع 
احتمال البعض. 


(ویصح موصولاً ومفصولاً). 


() في صحيح البخاري ۲: ٠١‏ ۷: بلفظ: «آما الذي نهی عنه النبي وَل فهو الطعام أن يباع 
حتل یقبض). ۱ 

(۲) في العجم الأوسط ۱۵:۲ وني موطأ محمد ۳: ۱۱۳ : بلفظ : (أن حکیم بن حزم ابتاع 
طعاماً أمر به عمر بن امخطاب 5ه للناس» فباع حكيم الطعام قبل أن يستوفيه» فسمع بذلك 
عمر بن الخطاب ذه فرد عليه وقال: لا تبع طعاماً ابتعته حتول تستوفیه». 

(۳) مابين المعكوفين ساقط من أو ب. 

(6) الانعام: من الاية۸ ۳. 


(۵) ات ۳۰۶ 


(وللتفسیر): آي بیان ما فیه خفاء. 

(وهو بیان الحمل): کقوله تعالل: (َقَیمُوا الصَّلاةً وَآنُوا الرَّكَاة)ء فالصّلاة 
والزكاة محمل حقه البیان بالسنة. 

(والمشترك) نحو: قوله تعال: (َالطلَماتَ ربصن بسن تلا روء 
فالقرء مشترك بین الطهر واحیض» هه البیان هه «طلاق الامة 
ثنتان وعذتها حیضتان»*. 

وهذا القسم يصح موصولاً ومفصولا. 

(وللتغیر: وهو التعلیق بالشرسط): كانت طالق إن دحلت الدار» 
(والاستثناء) ک: له علي أف إلا مئة. 

مات فلأنّه أبطل الایقاع وَصَبره یمین في الشرط وأبطل الکلام 


لا لف. 
)١(‏ البقرة: ۰۲۲۸ 


(۲) ی سنن آي داود ۱: ۰114 وسنن الترمذي ۳: ۰4۸71 وسنن :ابن ماجه ۱: ۰0۷۱ 
والستدرك ۲: ۲۲۳ وصححه والعجم الأوسط ۷ وسنن سعيد بن منصور ۱: 
۳ وغر‌ها. 


للاستاذ الدکتور صلاح واا حت سج تت 171/77 

(ويصح موصولاً فقط) بالإجماع» إلاما يروئ عن ابن عباس 4 وهو أنَّه 
ت انیا 

واذا ‏ تعقب جملا متعاطفة صرف إل الأخيرة؛ لظهور ذلك. وتأییده في قوله 
تعال: (فاجلدوهم ... )" الآية» الأخيرة اسمية لا تعلق شا بالحكام ولا با حد. 
وما قبلها فعلية انشائية خوطب بها الحكام للحد. إلى غير ذلك ما ذکر في 
المطولاات. 

وتخصيص العام ابتداء مثل هذا النوع» يصح موصولاً فقط حتی عرّف 
بأنّه: قصر العام على بعض أفراده بالستقل المتصل حقيقة» أو حك) للجه ل( 
بالتاريخ. 

(وللضرورة): أي بیان حاصل لأجل الضرورة (وهو نوع بیان بقع بما ۸ 
يوضع له): أي للبيان؛ لأنَّ البيان بالنطق وهذا بالسكوت. 

وهو أقسام: 

۱.قسم يكون في حكم المنطوق: كقوله تعالك: (وَوَرنَهُ واه فَلأَمَّهِ 
ال صدر الکلام آوجب الشركة الطلقة من جهة أنْ البراتٌ افينع الیهیا 
من غير بیان نصيب كل منهماء ثم تخصیص الام بالندث صار بياناً لكون الأب 
یستحق الباقي ضرورة. 


(۱) النور: 5 
20 ساقطة من أوب. 


۲.وقسم یثبت" بدلالة حالة المتكلم ار ع لخر ار 
يعاينه. 

۳.وقسم یثبت" ضرورة دفع الغرور!" عن الناس: کسکوت الول حن 
رأ عبده یبیع ويشتري فیجعل إذناً في التجارة دفعاً للغرور!*) عمن یعامل 
العبد. 

٤‏ .وفسم یا ا ات سس له علي مئة 
ودرهم» جعل العطف بیان أن المئة من ج: جنس العطوف. 

(وللتبدیل وهو النسخ)» قال الله تعال: (وَإِذَا بَدَلّنَا ايه مان آيق]. 

قالوا: التبديل النسخ. 

وهو اصطلاحاً: أن يدل علل خلاف حكم شرعي دلیل شرع متراخ» 
وهذا في حق البشر (ويجعل في حق الشارع بياناًلمدة الحكم): ينانا لانتهاء سدة 
الحكم (المطلق) عن تأبيد أو تأقيت (المعلوم عند الله تعالی) أنه يتتهى في وقت كذا. 


وشرط جواز السخ: التمكن من عقد القلب عندنا. 


)١(‏ في ج: «ثبت). 
)۲( في ج: (ثبت) . 
(۳) في أو ب: «الضرورةا. 
(5) فيأوب: «للضرورة). 
(‌( في ج: (ثبت) . 


0) النحل: ۰۱۰۱ 


للاستاذ الدكتور صلاح أبو الجاع 1١‏ 
ومحله: حكم يحتمل الوجود والعدم في نفسه. 
(والقياس لا يصلح ناسخاً) للكتاب والسُّنة؛ لاد الصّحابة #: أجمعوا عن 
ترك الرّأي بالكتاب والسنة؛ ولأنَّ الرأي لا مجال له في معرفة انتهاء وقت الحكم 
(وكذا الإجماع) لا يصلح ناسخاً (عند الجمهور) خلافاً لبعض المشايخ؛ لأنَّ زمن 
الإجماع بعد عهد الرّسول يِه إذ لا إجماع فيه دون رأيه» وهومنفرد ولا نسخ 


بعده. 


(ويجوز نسح كل من الکتاب والسّنة بالآخر) نص عليه؛ لانّه موضع 
الخلاف. 
فنسخ السنة بالکتاب: التوجه لِك بيت المقدس فعله يل سبعة عشر- شهراً 


9 


بالمدينة» ثم تسخ بقوله غَله: (فرَل وَجَهَكَ شَطْرَ السجد الحَرَام]". 


ونسخ الكتاب بالسّنة: ما روت عائشة رضي الله عنها أن النبي 4# آخبرها 
أذ له تعای آباح له من العا ما یشاء"» نسخ قوله تعانی: (لا غير لك اا 


7 6 
من بعد[ . 


7 
۰ 


(ونسخ الحكم والتلاوة جميعاً): ک«عشر رضعات حرم 


AEA) 

(۲) قلت عائشة رضي الله عنها: «ما مات رسول الله يك حتون أحل له النساء» في سنن 
الترمذي ٠٠٠:١‏ »وحسنه» وسنن النسائي 7:7 9»ومسند أحمد 5: ١‏ 4» وغيرها. 

(۳) الأحزاب:07. 


ونسخ أحدهما: 
ما التلاوة مع بقاء الحكم فك«الشيخ والشّيخة إذا زنيا»". 
ولا الحكم وبقاء التلاوة فكآيات المسالمة. 


(ونسخ وصف الحكم) مع بقاء أصله (کالزیادة) عل النص؛ لأنَّ الرّيادة 
ترفع أجزاء الأصل. 

(فصل: 

وما يتصل بالسّنن آفعال النَبىّ ) الاختيارية الصَّالحة للاقتداء» (وهي 
أربعة) عند فخر الاسلام #ه: (مباح» ومستحبٌ. وواجب» وفرض) وعند 
غيره: ثلاثة؛ لأنَّ الواجب الاصطلاحيّ لا يُتصوّر في حه ل. 

ویمکن أن يقال: الراد تقسيم أفعاله بالُسبة( إليناء وقد ثبت بعضها 
باللّنَ فيتحقّق الواجب بالنّسبة!') إلينا. 


)١(‏ عن عائشة رضي الله عنها آنا قلت: «كان فيا آنزل من القرآن عشر رضعات معلومات 
یجرمن» ثم نسخن بخمس معلومات» فتوني رسول الله وهن فيا يقرأ من القرآن» في 
صحيح مسلم ۲: ٠١1/6‏ وسنن ابي داود ٩:۱‏ 1۲ وغيرها. 

(۲) عن زر قال: «قال ل أئ'ين کمب :فده كاين تقراً سورة الاحزاب - آو کین تعدها- 
قال : قلت له ثلاثاً وسبعین آية» فقال قط. لقد رأيتها واتّبالتعادل سورة البقرة ولقد قرآنافیها 
الشیخ والشيخة إذا زنیا فارجموهما البتة نكالاً من الله والله عليم حکیم" في مسند أحمد ۵: 
77 وسنن الدارمي ۲: ۶ ۰۲۳ وصحیح ابن حبان 711:٠١‏ وغيرها. 

(۳) في ب: بلسنة. 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو الاح سسسب الا١آ‏ 

(وقد اختلف العلماء فيهاء والصّحيح) عندنا (أنَّ كل ما عُلم وقوشه منها): 
أي من الأفعال (على وجه): أي صفة (يُقتدى به کا وقع): أي یقتدی به في إيقاعه 
علل تلك الصفةء حتی يقوم به دليل الخصوصء (وما لا يعلم) علل أيّ صفة فعله 
(فمباح): أي يعتقد فيه الإباحة لتيقنهاء فيكون لنا اتباعه إل أن يقوم دليل المنع. 

[شرع من قبلنا] 

(والصحیخ) عندنا خلافاً للبعض (أنَّ شرائع من قبلنا تلزمنا)؛ لقوله 
تعالى:(ثُمَ ورتا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصَطَمَيَنَا من عِبَادِنًا... )۳ الآية» والإرث يصير 
ملكاً للوارث مخصوصاً به» لكن ًا إريبق الاعتماد علن كتبهم للتّحريف قلنا: نا 
تلزم (إذا قَصّ الله تعالى ورسوله يك من غير إنكار)» فیعمل به ع إن (أَنّه شريعة 
لرسولنا ي). 

[تقليد الصَّحايٌ] 

(وتقليدٌ الصحا): وهو اتباعه في قوله وفعله معتقداً للحقيقة من غير 
تأمّل في الدّليل (واجبٌ يُترك به القیاس) في غير ما ثبت الخلاف فيه بينهم؛ لقوله 
: «مشل أصحابي اک اسو فبأبهم اقتديتم اهتديتم»”, رواه 
الدارقطني وابن عبد ار من حديث ابن عمر #:» وقد ژوي معناه من حديث 


)١(‏ في ب: بالسنة. 

(۲) فاطر: ۲ ۳. 

(۳) في مسند عبد بن حميد ١‏ : ۰۲۵۰ ومسند الشهاب ۲: ۰۲۷۵ والفوائد لابن مندة ۱ :۰۲۹ 
وتمام الکلام عليه في تحفة الا خیار با حیاء سنة سيد الأبرار للإمام اللكنوي. 


 _ _ _ 0166‏ شرحمختصر المنار لابن قطلوبغا 
عمر هه ومن حديث ابن عباس #ه. ومن حديث أنس تب وفي أسانيدهما 
مقال لكن يش بعضها بعضاً. 

ولقوله ع: «اقتدوا باللذين من بعدي ابي بكر وعمر)”. رواه الترمذي 
وقال: حسن صحيحٌ من حديث حذيفة اء وصحّحه ابن حبّان» وللرّمذيٌ مثله 

ولا أكثر آقواشم"" مسموعة من حضرة الرّسالة» وان اجتهدوا فرأيهم 
أصوب؛ لاتم اهدو راود د دش 

وعند الكرخيّ ذه: يجب في لا يدرك بالقياس. 

(ويجوز تقليد التَابعيَ الذي ظهرت فتواه زمن الصحابة 4)؛ للعلم بأنَّ رأيه 
في القرَّة کرآهم» وهذا رواية «النّوادر؛ (على الأصِحٌ). وهو اختيار فخر الإسلام 
ذه خلافاً لشمس الأئمة طه. 

(باب الإجماع: 


قال جمهور العلماء #ه: إجماع هذه الأمة): وهو اتفاق المجتهدين من أمَّةَ 
یں عاط » س بن که م 
هذا خلاف ما في مُصِنّف الشيخ أبي البركات الذي انتقئ منه؛ لانّه قال: 
«وحكمه في الأصل: أن يثبت المراد به شرعاً على سبيل اليقين». 


۳۸۲ :۵ وحسنه» وسئن ابن ماجه ۱: ۰۳۷ ومسند أحمد‎ ۰1۰۹ :٩ في سنن الترمذي‎ )١( 
لاءوغيرها.‎ ٩:۳ وصحيح ابن حبان ۵ والمستدرك‎ 


للاستاذ الدکتور صلاح آبو ا اج ۱1۹ 

وقوله: «ني الاصل»؛ احترازاً [عما بالعوارض] 1‏ وسيأتي في مراتبه. 

وقال بعض المعتزلة: لا يكون حجة. 

وهو عزيمة ورخصة: 

فالعزیمة: التَكلّم أو العمل من الكل. 

والرّخصة: تكلّم البعض أو عملّه وسکوت الباقي بعد بلوغه ومضي-مدة 
التَمّل. 

(وأعلى مراتبه): باعتبار المجمعين (إجماع الصحابة #) تصريحاً من الکل» 
وهذا إذا انقرض عليه عصرهم, وانتقل إلينا متواتراً: كالآية والخبر التواتر 
القطعيّ الدّلالة» يكفر جاحدٌ حکمه وان تقل آحاداً كان كخبر الواحد. 

ثم الإجماع الذي ثبت بنص البعض منهم وسكوت الباقين» وهذا لا يكفر 
جاحد حکمه وان کان من الآدلة القطعیّة؛ لاه بمنزلة العامٌ من التصوص. 

(ثم) إجماع (مَنْ بعدهم) من أهل کل عصر (على حکم ‏ يظهر فيه خلاف 
من سبقهم) وهذا كالخبر الشهور یضلل جاحد حكمه. ولا يُكفر بمنزلة الإجماع 
السكوتي من الصّحابة. 

نم (جاعهم): أي الذين بعد الصّحابة #: (على قولٍ سبقهم فيه مخالف)» 
اوج الل ا آلا حادم الا یار وك ن عقا عل الفا 


(واختلاف الأمّة على آقوال. إجماءعٌ على أنَّ ما عداها): أي تباعد عنها 
(باطلٌ)؛ فلا يجوز لن بعدهم إحداث قول آخرء (وقيل: هذا): أي الاختلاف عن 
أقو ال إجماع عن بطلان ما عداها (في الصحابة واه خاصّة)» و الصّحيح عدم 
الاختصاص. 


واصطلاحا: إبانة مشل حکم أحد العلومین بمشل علْته في الآخر؛ 5 
القياس مُظهرٌ ومثبت ظاهراً دلیل الأصلء وحقيقة «هو الله تعالل». 

والمثل؛ لتلا یلزم القول بانتقال الأوصاف ولان العنى الشخصي لا يقوم 
بمحلین» وحکم العلومین يشمل الوجود والعدوم. 

(وشرطه): أي شرط القیاس: 

١أن‏ لا یکون القیس عليه خصوصا): أي منفرداً (بحکمه): أي مع 
حكمه (بنص): أي بسبب نص (آخر): كقبول شهادة خزيمة وحده فإلّه حكم 
انفردت شهادته به من بين سائر الشهادات المشروطة بالعدد» فلا يقاس عليه 
غبره؛ لآن القیاس حینثذ یبطل هذا الاختصاص. 

۲.وأن لا یکون الأصل): أي القیس عليه (معدولاً به عن القیاس): 
كبقاء الصوم مع الأكل والشرب ناسياًء فلا يقاس عليه غيره؛ لتعذره حینئذ. 

۳.وآن يتعدى الحكم الشرعي) لا الاسم اللغوي (الثابت) لا النسوخ 
(بالنص) لا بالقياس (بعينه) من غير تغيير؛ إذ لو وقع في ذلك الحكم تغيير في 
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الفرع لا يكون الثابت في الفرع مثل الثابت في الأصلء فلا يصح القیاس (إلى فرع 
هو نظیره): أي نظير الأصل في العلّة واحکم. إذ لولریکن كذلك لكان الحكم في 
الفرع بالرأي من غير إلحاق بالأصل وهو باطلء (ولا نص فيه): أي في الفرع؛ 
لأنّه إن كان فيه نصء فإن وافقه القياس فلا فائدة» وإن خالفه كان باطلاً. 

4 (وآن يبقى حكم النص) في الأصل (بعد التعليل على ما كان) قبله؛ لأنَّ 
القياس للتعميم لا لاجبطال. 

فلا يصح تعليل الإطعام بالتمليك كالكسوة؛ لأنَّ حكم الأصل قبل 
التعليل كان يحصل بالإباحة» فيتغير بعد هذا التعلیل بحيث لا يخرج الکفر عن 
عهدة الكفارة بالإباحة. 

(ورکنه): أي ركن القیاس» وآرکان الشی-» أجزاؤه الداخلة في حقيقته 
الحققة مویته» والشهور ما للقياس آربعة: الاصل والفرع» وحکم الاصل 
والجامع. 

وقال فخر الإسلام #ه - وتبعه من أخذ منه الصئف -: ركنه (ما): أي 
وصف (جعل علا): أي علامة (على حكم النص مما): أي من الأوصاف التي 
(اشتمل عليه النص) بعبارته: كالكيل والجنس» والوزن والجنس في نص الاشیاء 
الستة» أو بغيرها: كالعجز عن التسليم في نص النهي عن بيع الآبق (وجعل الفرع 
نظيراً له): أي للنص (في حكمه): أي حكم النص (بوجوده): أي بسبب وجود 
ذلك الوصف (فيه): آي في الفرع. 

ودلالة کون الوصف علة: 

صلاحه: أي ملاءمته للعلل المنقولة عن النبي ی وعن السلف. 


04:6 ل ل سس شرح كير انان لابن قطلوبغا 

وعدالته: بظهور تأثير ذلك الوصف في غير ذلك الحكم» أو في جنسه أو 
تأثير جنس الوصف في غير الحكم وجنسه كتعليلنا ولاية نکاح الصغائر 
بالصغر فإنّه ملائم لتعليله يك لسقوط نجاسة الهرة بالطواف"» فإنَّه منشأة(") 
للضرورة» وهو تعذر صون الأواني» والصغر منشأ للعجز عن القيام بالصالح» 
وني ذلك ضرورة» وقد ظهر أثر الصغر في إثبات الولاية في المال. 

لا فرغ من القياس شرع في القائس وهو الجتهد. ولر یعرف الاجتهاد: وهو 
بذل المجهود في استخراج الأحكام الشّرعِيّة من أدلّتها. 

وذکر شر طه فقال: (وشرط الاجتهاد: 

١.أن‏ يحوي المجتهد علم الكتاب): أي ما يتعلق بالأحكام منه. وذلك 
مقدار خمس مئة آية (بمعانيه): أي مع معانيه لغة وشرعاً (ووجوهه). مشل: 
الخاصء والعام وسائر الاقسام ولا يشترط حفظهاء بل يكفي أن يكون عالماً 
بمواقعها ويرجع إليها وقت الحاجة. 


)١(‏ عن أبي قنادة 5ه أنه دخل علل كبشة بنت كعب» قلت فسكبت له وضوءآ الت 
فجاءت هرة تشرب فأصغیی لها الإناء حت شربت. قالت كبشة: فرآني أنظر إليه» فقال: 
أتعجبين يا بنت أخي؟ فقلت: نعم» قال: إن رسول الله يل قال: (إتّهماليست بنجس نیا هي 
من الطوافين عليكم أو الطوافات) في سنن الترمذي ۱: »١67‏ وقال: حسن صحيح» وسنن 
أبي داود ۱ : 71۷»وموطاً مالك ۲:۱ ۲+وغیر‌ها. 

9 ارق غات 
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۲ وعلم السنة): أي ويحوي علم السَّنة كذلك» فیما يتعلّق به الأحكام منها 
(بطرقها): أي مع طرقها؛ لابتنائها عليها. 

۳ ووجوء القياس): أي وأن يعرف طرائق القياس (مع شرائطه) التقدمة. 

(وحکمّه): أي حكم الاجتهاد (الإصابة بغالب الرأي) لا القطع بهاء حتى 
قلنا: الجتهد يخطئ ویصیب. والحقّ في موضع الخلاف واحد؛ لما في السّنة من 
قوله يه لعقبة بن عامر الجهني ذه: «إن اجتهدت فاصبت فلك عشرة أجورء وان 
اجتهدت فأخطأتَ فلك أجر واحد»”. رواه أحمد برجال الطسحیح» وقوله 3#: 
«إذا حكم الحاكم ثم آصاب فله آجران وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجرٌ 
واحدا"» متفق عليه من حديث عمرو بن العاص # وساقه الطَّبرانٌ ومد 

(والأحكامٌ): أي الحکوم بها (المشروعة) في این بمتعلّقاتها (التي ثبت 
بها الحجج) التي سبق ذكرها (أربعة أقسام وهي: 

١.حقوق‏ الله تعالى خالصة) وأنواعها ثانية: 

١)الإيان‏ وبقية الفرائض. 


۲)والعقوبات المختصّة: کحد الزنا رالوت 


(۱) في مسند أحمد 5: ۰۲۰۵ وسنن الدارقطنی 6: ۰۲۰۳ والستدرك 6: ۰۹۹ وصححه. 
وینظر: تلخیص الحبير ۱۸۰:6. 
(۲) في صحیح البخاري 1:1 1۷ ۰۲ وصحیح مسلم ۲:۳۲ 4 ۰۱۳ وغيرهما. 


۳) والعقوبات القاصرة: کحرمان البراث بالقتل» قصرب سنال وه 
قاصر بالنسبة إلى البدنية. 

6) وا حقوق الداثرة بين العبادة والعقوبات: کالکفارات تتأدی بالصوم 
ووجبت جزاء علل فعل محظور. 

۵)وعبادة فیها معنن الونة: كصدقة الفطر يجب علل الانسان بسبب رأس 

)ومؤنة فیها معن العبادة: كالعشر يصرف لحفظه الأرض ولصارف 
ال زکاة. 

۷)ومژنة فيها معنی العقوبة: کالنراج يتعلّق بالأرض» ویصرف لحفظهاء 
وبسیب! الزراعة پشتغل عن الهاد. 

۸)وحق قائم بنفسه: أي ثابت بذاته من غير أن يتعلّق به بذمّة العبد» ومن 
غير أن یکون له سبب مقصود يجب علل العبد أداؤه: کخمس الغنائم. 

۲ (وحقوق العباد خالصة): كملك البیع والتمن» وملك التكاح والدَّيّق 
وبدل المتلفات نت ونحو ذلك. 

۳وما اجتمعا فیه): أي اجتمع فيه حق الله تعالل وحق العبد (وحق الله 
تعالى غالبٌ): کح القذف فيه حق الله تعاك؛ لاه شرع زاجراًء وحق العبد؛ لدفع 
العار ولغلبة حق الله تعالل لا يجري فيه إرث ولا اسقاط ولا اعتیاض. 


)١(‏ في آو ب:(سبب». 
(۲) في ب: «والغصوبات». 
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4 (وما اجتمعا فيه وحق العبد غالب): كالقصاص فيه حن الله تعالى» وهو 
إخلاءٌ العار عن الفساد. وحق العبد؛ لوقوع الجناية علل نفسه وهو غالب 
فيجري فيه الارث والاعتياض بالمال وصحة العفو. 

(وهذه الحقوق): أي حقوق الله تعالل الخالصة وحقوق العباد الخالصة» 
ا أن يذكر هذا قبل قوله: وما اجتمعا إلى آخره إلا َه لعدم درايته 
بأصولنا أخره (تنقسم إلى أصل وخلف): 

(فالقسم الأول) الذي هو أصل: (كالإيهان أصله التصديق) وهو إذعان 
القلب لحقيّة:' جميع ما جاء به محمد 4 عن الله تعالى» (والاقرار) كا هو مذهب 
الفقهاء (ثم صار الاقرار أصلاً) مبتداً (خلفاً عن التصديق): أي عن الإيمان 
الذي هو التصديق والاقرار (ني أحكام الذنیا) بأن يقوم مقامه ويترتب عليه 
آحکامه» والطهارة بالماء أصل» والتيمم خلف عنه. 

(والقسم الثاني) ما(" يثبت بالحجب وهذا يوهم لله قسم خلفي» فكان 
حقه أن يتبع ما انتقى من كتابه» فيقول كما قال: جملة ما يثبت بالحجج الأحكام 
وما يتعلق بالأحكام, أما الأحكام فكذا ... 

والقسم الثاني: (ما يتعلق به الأحكام الشروعة) (وهو): أي ما يتعلق به 
الأحكام (أربعة): 


١<السّبب:‏ وهو) لغة: ما یتوصل به إلى القصود. 


(۱) فيأوب: الحقيقة». 
(۲) في أو ب:«ما». 


٦‏ شرحمختصر المنار لابن قطلوبغا 

وفي الشّريعة: (أقسام منها: 

أ. سبب حقيقي: وهو ما يكون طريقاً إلى الحكم) وهذا غير مانع» فقد يراد 
آدنی الاصل (من غير أن يضاف إليه وجوب ولا وجود ولا يعقل فيه معاني 
العلل) ليخرج بالگول: العلّ وبالثاني: الشرط وبالثالث: السّبب الذي يشبه 
الا والسب الذي فیه معنون ال 

وه لاه لقا رق شزا سا AECL‏ 
ال شیب عفن ال پیت وین الو دما عوط رو ا ب 
وهو الفعل الذي باشره الدلول باختياره. 

ب.(وسببٌ مجازي) باعتبار ما يؤول: (كاليمين بالله تعالى) سمّیت سبباً 
للكمّارة جازآ؛ لأنّ اليمينَ إا عقدت للب لكنّها تفضي- إك الحكم عند زوال 
المانع» فكانت سبباً باعتبار ما يؤول» (ونحوها): أي نحو اليمين: كالطلاق المعلّق 
تقرط 

(وهو): أي السبب الجازي (من العلّل)؛ لاه علَّة العلةء إلا أنَّ الحكم 
يُضاف إك العلّةء فلو أضيف إلى السَبب كان سبباً في معنی العلَّة: كسوق الذابة 
وقودها كل واحد منهما سببٌ لتلف ما يتلف بوطتها حالة السّوق والقودء وقد 
كلل ون اه هه سودق اند ایک هت انمض اند از 
اسوق والمّود؛ لعدم صلاحيّة اضافة الحكم لل العلّة. 


؟.والعلّة: وهي عبارة عا بُضاف إليه وجوب الحكم) ابتداءً. 
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فخرج بالاوّل: الط وبالشانی: السّبب والعلاسة وعلَّة احکم" 
والتعلیقات. 

وتتم العلّة لس رعية الحقيقية بثلائة آشیاء: الاسم والعنی واکم. 

فالاول: أن تکون في الشرع موضوعة لوجبها. 

والدّاني: أن يُضاف ذلك احکم إليها بلا واسطة. 

والثالث: أن يغبت الحكم عند وجودها بلا تراخ. 

الأوّل: علّة اسب وحك)ً ومعنی: كالبيع الطلق, فانّه موضوغ للملك 
واللك يُضاف إليه بلا واسطة» وهو مور في اللك عند وجوده ويسقط به الحكم. 

والثاني: علّة اسع لا حك ولامعنی: كالطلاق المعلّق بالشرؤط؛ لأنّه 
موضوعٌ في الشّرع حکمه ويُضاف الحكم إليه عند وجود الشرط وليس عله 
الشرط. 

والثّالث: علّة اسا ومعنی لا حكياً: كالبيع بشرط ا لخيارء فن البیم علَّة 
للملك اس]؛ لأنَّه موضوع له ومعنی؛ لانّه هو المؤثر في ثبوت الملكء. لا حك 
وهو ثبوت الملك متراخ. 


)١(‏ فيأوب:«العلة». 


6 شرح ختصرالنار لابن قطلوبغا 

والرّابع: علّة لها شبةٌ بالسّبب: كشراء القريب» فإنَّه علَة للملك» والملك في 
القريب علّة للعتق» فيكون العتق مضافاً إل الشراء بواسطةء فمن حيث إِنَّه ار 
يولهد الا و اة الا كان سا رف ت إن الحا اسان كاقل بسن 
0۳ 

والخامس: وصف له شبهة العلل» كأحد وصفي علّة ذات وصفین: 
کا یی أو القتز طرمة ال 

والسّادس: علّة معنی وحك) لا اسبا: كأحد وصفي العلّة» وهو عله معنی؛ 
لأنّه مؤثرٌ في الحكم» وحك)؛ لأن الحكم یوجد عنده» لا اسبا؛ لأنه وحده لیس 

والسّابع: عل اس وحک) لا معنی: كالسّفرء فاّه عل لر حص اسياً؛ لا 
تقاف الب واه كاه تثیت بنفس السّفر متصلّة به» لا معت لان الور نی 
را ا ا ال ر 

۳.(والشر ط: وهو) لغةً: العلامة. 


وشرعاً: (ما يتعلّق به الوجود دون الوجوب): أي دون أن يكون مؤ 


وجوده. 


م2 
ؤثرا في 


يد قيداً آخره وهو: أن يكون خارجاً 


عن ماهيّة ذلك الشَّىء؛ لیخرج به جزژه » فإنه ی ما يتوقّف عليه وجود الشّيء» 
ولیس بمؤثّر فيه 


ETT‏ ولا بد أن يز 


f 


\ 
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و آقسامه خمسة: 

الأو شرط حض» وهو الذي یتوقف انعقاد العلة ماه وجوده» مشل 
دخول الدّار بالسبة إلى وقوع الطَّلاق العلق به في قوله: إن دحلت الذّار فانت 
طالق» فاٍن انعقاد قوله: أنتِ طالق علّة لوقوع الطلاق موقوف علن وجوده ولیس 

الثاني: شرط هو في حکم العلة: کحفر البئر في الطریق, فانه شرط لتلف ما 
فان )واه ها A‏ وان سم لک ةلق لمكي مت دا 
لاضافة الحكم إليهاء فأضیف إلى الشرط وکذا شق الق الذي فيه سائع. فإنَّه 
شرط والعلّة مَيعَّانه» وهي علّةٌ غير صالحة لاضافة الحكم إليهاء فأضيف إلى 
الشّرط. 

والثّالث: شرط له حكم السّبب» وهو القَّرط الذي تخلّل بينه وبين 
مشروطه فعل فاعل ختار غير منسوب لذلك الشرط کا اد حل قید عبد فأبق» 
فا حل شرط التلف» وهو متقدم صورة ومعنول» فأشبه السبب. والاباق علَة» وهو 
الحال» ومثله مَّن فتح باب قفص فطار الطب عند أبي حنيفة وأبي يوسف #د. 
وألحق محمد 5ه فعل الطير بسيلان ما في الزق. 

والرابع: شرط اسب لا حکیا؛ وهو ما يفتقر الحكم إلى وجوده ولا يوجد 
عنده: كأوّل الشَّرطين في حكم يتعلّق بهما: كقوله لامرأته: إن دخلت هذه" الدار 


)١(‏ ساقطة من أوب. 


.سس قزر سو رشنن ر لاب افطل ها 
وهذه الدار فأنتِ طالق» فمّن حيث له يتوقّف الحكم عليه سمي شرطا» ومن 
تنعل ره ايكون رطا حك . 

والخامس: شرط هو کالعلامة: کالاحصان في الرّنا. 

ویعرف الشرط بصیفته: كإن دخلت الدار» ودلالته کقوله: المرأة التي 
آتزوج طالق. 

6 (والعلامة: وهي ما یعرف الوجود): ار رن خر نمی 
وجود ولا وجوب): کالاحصان. فلا يضمن شهوده إذا رجعواء ااا 
الاحصان فرط 

(فصل في الأهلية) 

وهي تثبت في الجملة بالولادة» فإذا ولد الآدمي كانت له ذمّة صالحة 
للوجوب له وعليه في بعض الحقوق» وتام الأهليّة الذي جُعل مناط التكليف 
(العتبر فيها العقل)» ولا كان هذا الفضل لبيان آحوال الکلّف» ذكر فيه ما تختلف 
به الأحوال» فقال: 

(ومعترضاتها): أي العوارض علل الأهليّة (نوعان): 

۱ساوي): أي يكون (من قبل الله تعالى) لا اختيار للعبد فيه» فينسب إل 
السراء بدا الاعتبار. 

أ.(كالصّغر)» وحكمه: أنه يُسقط ما يحتمل الشّقوط عن البالغ بالعذر: 
كالصّلاة والصّوم ویصح منه ولهما لا عهدة فيه. 


للاستاذ الدکتور صلاح آبو ا اج ۱۳۱ 

TG‏ وش ای ماوت A‏ و 
یلحق بالنوم» و تجعل كأن لر يكن» وامتداذه في الصّلوات بأن يزيد علل یوم وليلة 
وني الصّوم باستغراقٍ الشّهرء وفي الرّكاة بالحول» وأبو یوسف أقام آکشر الول 
مقام كلد 

ج.(والسیان): وهو ما لا ينافي الوجوب في حق الله تعالل؛ لأنّه لا يعدم 
العقل والدَّمّة» لكلّهِ إذا كان غالبا كما في الوم والتّسمية في الذّبيبحة وسلام 
التاسي في الصلاة يكون عفواًء ولا يجعل عذراً في حقوق العباد. 

د.(والنّوم): وهو يوجب تأخير الخطاب للأداء؛ لأنَّهِ لر یمتد لر يكن في 
وجوب القضاء عليه حرج» وینافي الاختيار حتئ بطلت عباراته في الصّلاق 
والعتاق والاسلام والردّ وإريتعلّق بقراءته وكلامه وقهقهته في الصّلاة کم 

وبقي من العوارض السّماوية التي إر يذكرها المُصنّف: 

ه. الإغاء: وهو كالتوم في منافاة الاختيار» وهو حدث بکل حالء ولذا 
امتد يسقط به الأداء والقضاء في الصَّلوات لا النَّوم وفي الصوم لا؛ لاد امتدادّه 
نادرٌ فلا يعتبر. 

و.(والرٌق): وهو ینانی أهليّة الكرامة من الشّهادة والقضاء والولاية 
ومالكيّة المال» ولا يناف مالكيّة غير المال: کالنکاح والدم. 


() ی ج: «آن) . 


ز.(والعته) بعد البلوغ: وهو اختلاط الكلام فالعتوه: مَن اختلط كلامه 
وكان بعضه ككلام العقلاء وبعضه ككلام المجانين» وهو كالصَّبِي مع العقلء 
حتى لا يمنع صحّة القول والفعلء فإذا أسلم يصح إسلامّه» ولو أتلف مال الغير 
يضمن» ولو توكل عن إنسان صح ويتوقف بيعه وشراؤه عل إجازة الولي. 

ح.(والحيض والتفاس)؛ وهما ۱ يعدمان الأهلية بوجه» لحن الطّهارة ف 
الصّلاة شرطٌء وني فوت الشّرط فوت الأداء» والصّلاة شرعت بصفة الیّس 
ولهذا يسقط القيام إذا كان فيه حرج» وكذا القعود فلا يجب عليه القضاء 
وجعلت الطهارة عنهما شرطا لصحة الصّوم بنص علل خلاف القیاس وهو 
حدیث عائشة رضی الله عنها: «کان يصيبنا ذلك علن عهد رسول الله يه فنؤمر 
بقضاء الوم ولا نومر بقضاء الصّلا»( ۳ عليه» فلا یتعد یل ال القضاء. 

ط.(والرض)؛ وله لا یُناني أهليّة الحكم والعبادة» ولکنه من أسباب 
السو فد هت العاذاك عل عدر ال "ومن اساب تعلق دق الم ات 
والغريم بماله» ففي حق الوارث بالثلثين» وفي حق الغريم بالكل. 

ي.(والموت)؛ وله يُنافي أحكام الدّنياما فيه تكليفٌ؛ لعدم القدرة 
والاختيار. 


وما شرع ع "١‏ محاجة غیره. فان کان كنا متعلاًبالعین یبق ببقاتها: 


)۱( في صحیح مسلم ۱: 1۵ ۰۲ وصحیح البخاري ۲ +وغ‌هما. 
(۲) في ب: «المکنة). 
(۳) ساقطة من آوب. 


للاستاذ الدکتور صلاح ابابا سب 171 1 
کالامانات وإن كان ديئاً ر يبق بمجرد الذمّة» حتئ ينضمٌ إليه مال أو ذم کفیل» 
وإن كان شرع عليه بطريق الصّلة: كنفقة المحارم بطل إلا أن يوصي به فيصحٌ من 
الثلث» وان كان حم له» یبقین له ما تنقضی به احاجة. 
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؟(ومكتسبٌ) عطف على سماويّ» وهو ال الثاني» (وهو من جهة العبد: 

أ.كالجهل): وهو معنی يضاد العلم» وهو أنواع: جهل الكافر بالله تعالل» 
وجهل صاحب الهو بصفات الله تعل» وجهل الباغي: وهو من خرج عن طاعة 
الإمام» وجهل مَّن خالف في اجتهاده الكتاب والسْنة الشهورة فهذا لا يصلح 
عذراً؛ لوضوح دلیل‌ما جَهل. 

والجهل في موضع الاجتهاد الصحیح: كمّن فاته العصر فصلل الغرب قبل 
قضائها ظاناً جوازهاء وجهل الشفيع ببيع دار بجنب دارم وجهل الأمة المتكوحة 
إذا أعتقت بالإعتاق أو بالخيار» وجهل البكر البالغة بإنكاح الولي» وجهل الوكيل 
بالوكالة أو بالعزل» وجهل الأذون بالاذن أو بالحجر يجعل عذراً. 

ب.(والسّفه): وهو خفة تعتري الإنسان فتبعثه على السّرف والتبذیر وإنَّه 
لا يوجب خللاً في الأهليّة» ولا يمنع شيئاًمن أحكام الشَّرع» ويمنع ماله عنه في 
أوّل ما يبلغ إلى خمس وعشرين سنة عند الإمام ه» أو إلى أن يؤنس رشده عند 
اک لاوجت الحجر أصلاً عند الإمام ضيه وكذا عندهما فيا لا يبطله 
الحزل: کالتکاح والطّلاق والعتاق» ويوجب في غير ذلك. 


ثم عندهما هذا احجر آنواغ: 
قد يكوك بسبب السّفه مطلقاً» وذلك يقبت عند عمك 4 بنفس السّفه إذا 


حدث بعد البلوغ أو بلغ كذلك؛ لاه سب الحجر فلا يفتقر إل القضاء كالجنون 
والصباء وعند آي يوسف د: لا بد من حكم القاضي؛ لأنَّ حجرّه للتّظر» وباب 
التظر للقاضي» حتئ لو باع قبل حجر القاضي جاز عند أبي يوسف ذه وعند 
محمد ظله: لا يجوز. 

وقد يكون [بمنع القاضي]”", بأن یمتنع"" المديون عن بيع ماله لقضاء 
تصرّف الغير عليه. 

وقد يكون للخوف علل الدیون بأن حلي أمواله ببيع الشَّىء بأقل من ثمن 
المثل أو بإقرار» فيحجر عليه؛ إذ لا يصح تصرٌّفه إلامع هؤلاء الغرساء والرجل 
ج.(والسکر): وهو وان كان مباحا من مباح: كشّرب الدّواء» وشرب 
الکره والضطر وشرب ما یتخذ من الحنطة أو الشعير أو الذرة أو العسل عند أبي 
حنيفة اء فهو كالإغماء فیمنع صحّة الطّلاق والعتاق وسائر التصرفات. 

وان كان من محظور وهو الشّكر من کل شراب حرّم فلا ينان المخطاب 
و ۳ مق ده كن ۱ ٤‏ 
وتلزمه آحکام الشرع» وتصح عباراته بالطلاق والعتاق والبیم والشراء 
والأقارین إلا الاقرار با حدود الخالصة والردة. 


(۲ في ج: (یمنع» . 


للاستاذ الدكتور صلاح أبو الجاع ٣٣ا‏ 

وبقي من العوارض المكتسبة أيضاً: 

د.امزل: وهو أن يراد بالشيء ما لر يوضع له ولا ما صلح له اللفظ استعارق 
وهذا معنئ قول أي منصور 5ك امزل ما لا يراد به معنین» وه يُنافي اختيار الحكم 
والرّضا به» ولا يناني الرّضا بالمباشرة واختيارهاء ولا ينافي الأهلية ووجوب 
الأحكام» ولا يكون عذراً في وضع الخطاب بحالء ولكنّه لما كان أثره في إعدام 
الرّضا بالحكم لا في إعدام الرّضا بالباشرة وجب النظر في الأحكام» فكل حكم 
يتعلّق بالعبارة دون الرّضا بحكمها یثبت» وکل حكم يتعلّق بالرّضا لا يثبت. 

ه.(والسّفر): وهو الخروحٌ الدید وأدناه ثلاثة آیام ولياليهاء وتثبت 
أحكامّه بنفس الخروج بالنية» وان لريتمٌ السّفر عليه بعد تحقيقاً للرّخصة: فیوثر في 
قصر ذوات الأربع» وفي تأخير الصّوم. 

و.(والخطأ): وهو عذرٌ صالحٌ لسقوط حَقٌّ الله تعالى إذا حصل عن اجتهاد. 

س.(والاکراه): ويتحقق بغلبة ظَنَّ وقوع ما هم به إن خالف. 

وهو ملجى: يعدم الرّضا ويفسد الاختيار: كالإكراه بالقتل. 

وغير ملجى: وهو یعدم الرّضا ولا يُفسد الاختیار: كالإكراه بالحبس» أو لا 
يعدم الرّضا: وهو أن مهتم بحبس أبيه أو ابنه وما يجري مجرئ ذلك. 

والإكراه بجملته لا يناني الخطاب والأهليّة. 

وما صلح أن يكون المكرّه فيه آلة لغيره: كإتلاف التّمْس والمال» فالضیان 
عل الکره» وما لا: كالأكل والوطء فيقتصر الفعل عل المكرّه. 


(والحرمات آنواع): 

هذا بیان أثر الإكراه في الحرمات بالإسقاط وعدمه ولقلّة دراية الصف 
بأصولنا حذف الاکرام وذكر هذا ظنامنه أنه منقطع عم قبله. 

۱منها): أي من الحرمات: (ما لا رخصة فيه): أي لا يرخص فيه بعذر 
الإكراه: كالرّنا وقتل المسلم؛ لاد دليل الرّخصة خوف التّلفء والمكرّه عليه في 
ذلك سواء فإذا قتلّه» فكأنّه قتله بلا إكراه» فيحرم. 

۲ومنها): أي ومن الحرمات: (ما): أي حرمة (يحتمل السّقوط): كحرمة 
الخمر والميتة» فتباح بالاکراه اللجی» حتئ لو امتنع المكرّه كان آثا مُضيّعاً لدمه 
فلو كان الإكراه غيرَ ملجئ لا محل له التّناول؛ لعدم الضَّرورة» إلا ّه إذا شرب لر 
ذه لأن الاکراة شبهة 

“.(وما): أي حرمة (لا يحتمله): أي لا يحتمل السّقوط بأصله: كإجراء 
كلمة الكفر علل لسان الکره. فاه حرام یر خص فيه» حتين لو صبر كان مأجوراً. 

٤.وما):‏ أي حرمة (يحتمله): أي تحتمل السّقوط بأصله: كتناول مال 
الغير» فإنّه حرام يحتمل الشّقوط بالإباحة» و(لا تسقط) الحرمة في هذين (بعذر): 
أي بعلة الاکراه» (وحتمل الرّخصة): أي يُرخص فيها مع قيام الجرمة» حي لو 
صر كان مأجوراً لأخذه بالعزيمة» وهى عزاز الدّين في الأوّلء والكف عن مال 


اا في الثّاني. 


دي دي مي 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو الجاع ۱۳۲ 
فصل في المتفرّقات 

(الإلهام): وهو الإيقاع في الروع من علم يدعوا إلى العمل به من غير 
استدلال بآية ولا نظر في حجّة (ليس بحجة)» ولا يجوز العمل به عند الجمهورء 
(وقال بعض الصّوفية: هي حَق الأحكام حجّةٌ) يجوز العمل به. 

ورد عليهم بأن يُقال: آهمت بأنَّ القول بالإلام باطل, فإلهامي حجّةٌ أم لا؟ 
فإن قال: حجة» بطل قوله. وإن قال: لا فقد قال ببطلان الإلهام ف ا وإذا 
كان الإهام بعضه صحيحاً وبعضه باطلاًء إريكن کم بصحّة کل الإلهام عن 
الاطلاق مالريقم دليل عل صحَّتهء فحینتذ يكون المرجعٌ إى الدلیل دون الإلهام. 

(والفراسة: وهي ما يقع في القلب بغير نظر في حجّة)؛ هذا وقع في دليل من 
قال: الإهام حجة» لا لسن المتفرّقات» فظنه هذا 2 منهاء وقد أجيب عنه: 
بأنا لا ننكر كرامة الفراسة» ولكتًا لا نجعل ذلك حجّة؛ لجهلنا أنه من الله تعالى أم 
من الشيطان أم من التفس. 

(والحكم: ما ثبت به جبراً). هذا كلام وقع في أثناء بيان الحكم؛ لأنَّه 
المقصود. فافهم. 

قالوا عندنا: حكم الله تعالى صفة أزليّة لله تعلى» وكون الفعل واجباً وفرضاً 
وس واو وتا و اول محر اما کا قال بعکم وس ساد 
الفعل علن هذا الوصف. 


وإنها سمي حكم الله تعالل في عرف الفقهاء والتکلمین بطريق الجازه 
إطلاقاً لاسم الفعل علل الفعول ثم المحكوم الذي یسمی حكم مجازاء وهو 
الوجوب. 

وکذا صفات الافعال لا نفس الفعل؛ لذن نفس الفعل محصل باختیار العبد 
وکسبه وان كان خالقه هو الله تعالل» والحكم ما ثبت جبراً شاء العبد أو آبین. 
انتهین . 

(والدلیل: وهو ما يتوصّل بصحَة النظر فيه إلى العلم)؛ هذا تصرف في 
عبارة المشايخ بیا أفسدها؛ إذ لفظهم: هو ما يُمكن أن يتوصّل بصحيح النّظر فيه 
إلى العلم. 

والنّظرٌ: عبارة عن ترتیب تصدیقات علميَّةٍ أو ظنيّة؛ لیتوصل بها إلى 

00 9 
تصديقات آخر. 

فرك قبن الامکان وجعل ل بالصحف وهی صفة الطب لا هو) 
والتتوصل عندهم بنفس الّظر الوصوف بالصّحَّةء وأين هذا من ذاك؟ 

ىن ۶ 9د بر ا رم وا : ع 

(والححة: وهى) ماخوذة (من حج إذا غلب) سميت بذلك؛ لا تلت 
مد قاس هليه و ای وه يفول ف کن ا وق ی 

(والبرهان نظيرها): أي نظير الحّجَّة لكنّه يُستعمل في القطعيّ عند قوم 
(وكذا البيّنة). 


للأستاذ الدكتور صلاح آبو ا اج ۱۳۹ 

(والعرف: ما اشتهر بشهادة العقول وتلقی طبعاً بالقّبول)» هذا من تصرف 
هذا اأصتف» وعبارة «الأصل»: ما استقرٌ في التفوس من جهة شهادات العقول» 
وتلقته الطّباع السّليمة بالقبول. 
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(والعادة: ما استمر الناس عليه وعاودوه مرة بعد آخری). 

[والله سبحانه وتعالل أعلم بالصواب وإليه الرجع والمآب» والحمد لله 
العزيز الوهاب» وصلل الله عل سيدنا كوك شین ادا الالباب صلاةً وساماً 


دائمين متلازمن ال يوم الاب آمين» وصلل الله علل ننا عد وآله سام 
ا 


(۱) في أو ب: والحمد لله ثانياً وصلل الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. 


الراجع: 

. الأعلام: لخير الدّین الرركلي» بدون دار طبع» وتاریخ طبع 

. إنباء الغمر بأبناء العمر: لأحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني (ت: ۸۸۵۲ 
ت: د حسن حبشي» المجلس الأعلل للشئون الإسلامية - لجنة إحياء التراث الاسلامي؛ 
مصرء ۲۹۵۱۳۸۹ ۱۹م. 

. إيضاح الکنون في الذيل علل کشف الظنون: لاساعیل بن محمد أمين بن مير سلیم 
(ت٩۹‏ ۱۳۳ ه) دار الفکر ٠١‏ 5 ١ه.‏ 

. البحر الرائق شرح کنز الدّقائق: لابراهیم بن محمد ابن نجیم(ت۰ ۹۷ه) دار العرفق 
بیروت» بدون تاريخ طبع . 

. بدائع الصّنائع في ترتیب الشَّرائع: لأبي بكر بن مسعود الكاساني علاء الدین (ت ۵۸۷ه) 
دار الكتاب العربي» بيروت» ط ۰۲ ۱۰۲ه. 

. الحقیق في أحاديث الخلاف: لعبد الرحمن بن علي الجوزي (ت۵۹۷ه)؛ ت: مسعد 
السعدني» دار الكتب العلمية» بیروت ط 5١6:١‏ اه. 

. التعليق الممجد علل موطأ محمد لعبد الحي اللكنوي (ت4 ۱۳۰ ه). ت: الدکتور تقي الدين 
الندوي» دار السَنة والسّيرة بومباي ودار القلم دمشق» ط ۱۹۹۱۰۱ 

. التعليقات المرضية عل المدية: لحمد سعید البرهاني» دمشق» ط ۶۱۰۵ ١ه.‏ 

. تلخيص الحبير في تخریج أحاديث الرافعي الكبير: لأحمد بن علي ابن حجر العَدَّقَلانٍ 
(۸۵۲-۷۷۳ه)ت: السيد عبد الله هاشم. ۱۳۸6 هت المدينة النورة. 
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حلية الأولياء: لأبي نعيم الأصبهاني (ت۳۰ه). دار الكتاب العربي. بيروت. ط٤‏ . 
ه٠6اه.‏ 

1 5 نله » نع 1 ۳ ور 
(رت5١٠8ه).ت:‏ حمدي السّلفى» ط١»‏ ١٠5١»مكتبة‏ الرشد. الرياض. 

خلاصة الدلائل وتنقيح المسائل في شرح المسائل حسام الدين الرازي (ت۹۸ ده)ء ت: 
د.صلاح أبو الحاجءدارالفتح.7١٠٠م.‏ 

الذراية في تخريج أحاديث المداية: لأحمد بن علي ابن حَجّر العَسّقَلانِ (857-1/177ه)ء 
دار المعرفة» بیروت بدون تاريخ طبع . 

رد المحتار علل الدر المختار: لمحمد أمين بن عمر ابن عابدين (ت ۱۲6۲ ه) دار إحياء 
الل وك لعرفة دول اللوك: لاجد بق عل بن عبد القادر آبو العباس اسینی العبيدي؛ 
تقي الذین القريزي (ت: ۸4۵ه). ت: محمد عبد القادر عطاء دار الکتب العلميةء 
بروت ط ۱۸۰۰۱ ۱ه- ۱۹۹۷ . 


سنن ابن ماجه: لمحمد بن يزيد بن ماجه القزوینی (ت۲۷۳ه). ت: محمد فؤاد عبد 


الباقى» دار الفكر» بيروت. 
سنن أبي داود: لسلیان بن آشعث السجستاني (ت ٥‏ ۲۷ه)» ت: محمد حيي الدّین عبد 
احمید دار الفكرء بیروت. 


. سنن السهّقى الکببر: لامد بن الحسين بن عل البیْقّی(ت40۸ه). ت: محمد عبد القادر 


عطا. 5 5١‏ اه مکتبة دار البازه مكة المكرمة. 


سنن الدَارَقَطَنِي: لعلي بن عمر الدَارَقَطْنِي (ت۳۸۵ه). ت: السّيد عبد الله هاشم, دار 
المعرفة» بيروت» لاه 
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7 ثشرحختصرالار لابن تطلوبغا 
. سنن الدّارمي: لعبد الله بن عبد الرّحمن أبي محمد الدّارمي (ت ۵۵ ۲ه). ت: فواز أحمد 
وخالد العلمي. دار التراث العربيء بیروت ط ۰۱ ۱۰۷ه. 

شذرات الذّهب في آخبار من ذهب: لعبد الحي بن أحمد العكري (ت۱۰۸۹ه» دار 
الکتب العلمية» بیروت. 

شرح الوقاية: لعبید الله بن مسعود صدر الشريعة (ت ۷ ۷)» ت: الدکتور صلاح محمد 
أبو الحاج.مؤسسة الوراقعمان» ۰۰ ۲م. 

شرح معاني الآثار: لأحمد بن محمد بن سلامة الطْحَاوي (۳۲۱-۲۲۹ه)» ت: محمد 
زهري النجار» دار الكتب العلمية» بیروت ط ۱۳۹۹۰۱ ه. 

صحیح ابن حبّان بترتیب ابن بلبان: لحمد بن حبان التميمي(ت؛ ۳۵ه)؛ ت: شعیب 
الأرناؤوط» مؤسسة الرسالة» بروت ط ۱6۰۲ ۱ه. 

صحیح ابن خزیمة: محمد بن إسحاق بن خزيمة السلمي (ت۳۱۱ه). ت: د. محمد 
مصطفی الاعظمي. ۱۳۹۰ ه الکتب الاسلامي» بيروت. 

صحیح البخاري: لحمد بن إسماعيل الجعفي البخاري (ت۲۵۲ه) ت: د. مصطفی 
البغاء ط ۰۳ ۱۶۰۷ هدار ابن كثر واليامة» بيروت. 

صحیح مسلم: لسلم بن امجاج الفَكَيري الَْسَابوري (ت۱٩۲ه)‏ ت: محمد فواد عبد 
الباقي» دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

العلل التناهية: لعبد الرّحمن بن علي الجوزي (ت47 4ه ). ت: خليل الیس» دار الكتب 
العلمية: روت طق ۱۰۳ه. 

الفوائد: لغبك الوهاب بن حمد بن منده ت: مسعد عبد امید دار المبتحارة للترات» 
طنطاء ۰۱ ۱۲ ۱ه. 


۰ كشف الخفاء ومزیل الالباس عا اشتهر من الأحاديث: لإسماعيل بن محمد العجلوني 


(ت77١١ه).ت:‏ أحمد القلاش»مؤسسة الرّسالة» بيروت» ط 6 ۵ ۱۰ه. 
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کثف اون عن أسامي الكتب والفنون: لمصطفئ بن عبد الله القسطنطيني الحنفي 
(حاجي خليفة)(7١‏ ١1-/717١٠)ءدار‏ الفكر. 

المستدرك على الصحيحين: لمحمد بن عبد الله الحاكم التيسابوري (ت5٠5ه),‏ ت: 
مصطفین عبد القادر دار الكتب العلمية» بروت ط ۱۶۱۱۰۱ه. 

مسند أبي حنيفة: لأبي نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني (۳۰-۳۳ه). ت: نظر محمد 
الفاريابي» مكتبة الكوثر» الریاض» ط ۰۱ ۱۵ ۱ ه.. 

مسند ی حنبل (ت 4۱ ۲ه).موسسة قرطبة مصر. 

مسند امحميدي: لعبد الله بن ا نر احميدي (ت ۲۱۹ ه)ء ت: حبیب الرّحمن الاأعظمي 
دار الکتب العلمية ودار المتنبي» بیروت والقاهرة. 

مسند الشافعي: لحمد بن إدريس الشافعي (۲۰-۱۵۰ه) دار الکتب العلمية» 
بيروت. 

مسند الشاميين: لأبي القاسم سليمان بن أحمد الطَبرّاني (۳۱۱-۲۰ه) ت: حدي 
السلفي» مؤسسة الرسالة؛ بیروت»ط 4۰۵۰۱ ۱ه.. 

معد لهات لها ين انا القضصاعي أبو عبد الله (ت٤‏ ۵ 5ه)ءت: حمدي السلفي» 
موسبة الرسلة بروت»ط ۵۲ ۱۰۷ه. 

مسند عبد بن حميد: لعبد بن حميد بن نصر الکسي (ت54 ۲ه) ت: صبحي السامراتي 
ومحمود الصعيدي» مكتبة السنة» القاهرق ط ۱۰۸۰۱ه. 


. المصنف في الأأحاديث والاثار: لعبد الله بن محمد بن أبي شَّيْبَةَ (۲۳-۱۵۰۹ه). ت: كمال 


الو تة الرشد الریاض» ط ۹۰۱ ۱۰ه. 

ای ماقرا الصا ۱۱ حت الخ الأعظم > 
بد الرزاق بن همام الصنعاني بيب الرحمن الا عظمي 

ط ۲ المكتب الا سلامی بيروت»”7٠5١اه.‏ 
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العجم الأوسط: لسليمان بن أحمد الطراني (ات0٠85ه).؛‏ ت: طارق بن عوض الله دار 
الحرمين. القاهرق ۶۱۵ ١ه.‏ 

العجم الكبير : لسلیمان بن أحمد الطَّرّاني (ت 0ه )» ت: حمدي السّلفي» مكتبة العلوم 
واحکم الوصل.ط 5.7 ۱6۰ه. 

معجم المؤلفين:لعمر كحلة» مؤسسة الر سل بیروت»ط ۱۰۱ ١ه.‏ 

النتقیی من السنن السندة: لعبد الله بن علي بن الجارود (ت ۳۰۷ مؤسسة الکتاب 
الثقافية» بیروت»ط ۱۰۸۰۱ه. 

منتهی التقاية عن شرح الوقاية: للدکتور صلاح آبو الحاجء دار الوراق ط ۰۰۵۰۱ ۲م. 
النهل الصاني والستوق بعد الواني:لیوسف بن تغري بردي بن عبد الله الظاهري احنفي 
أبو الحاسن. جمال الدين (ت: ٤‏ ۸۷ه)» ت: دكتور محمد محمد آمین. الهيئة المصرية 
العامة للكتاب. 

موجبات الأحكام وواقعات الأيام: لابن قطلوبغاء ت: د. محمد المعيني. 

موطأ مالك: لملك بن أنس الأصبحي (۹۳ -۷۹١ه)ء‏ ت: محمد فؤاد عبد الباقي» دار 
إحياء التراث العربي»مصر. 


. نصب الرّاية في تخريج أحاديث افداية: لعبد الله بن يوسف اي (ت ٦۲‏ ۷ه)» ت: 


محمد يوسف البنوري» دار الحديث»مصرء /1161ه. 
هدية العارفين: لإساعيل باشا البغدادي (۹2 ۱۳۳ ه) دار الفکر ‏ ۱۰۲ ه-. 


للأستاذ الدکتور صلاح أبو اجاح سس هآ 


دراسة موجزة بين يدي الکتاب ۹ 
الطلب الأول تر هة مولف «خلاصة الأفکار» ابن طلوبغا: ۰ ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ٩‏ 
أولا: اسمه ونسبه و ا 
ثانياً: نشأته: که ۹ 
ثالثاً: شيوخه وطلبه للعلم کر NERE‏ 
واا تلامذته هه ا 


١5 


ددا دسا وظائفه: ea‏ ا ی کم 


ثامناً: مرضه ووفاته ا لك e ye‏ لور اك اه 


آولا: صحة نسبة المختصر لابن حبيب: 2111101117 


ا ۱ 


WO 


للأستاذ الدکتور صلاح آبو احاج ۱:۷ 
ثانياً: صحة نسبة شرح ختصر النار لابن قطلوبغا: 6 ۱۲ 
قالناً: اسم الشرح: ی یو و ۵ ۱۱ 
رابعاً: النسخ المعتمدة في التحقيق: N n E ORE‏ 


المتقة زوج نس سوس اس نات اجو TODS‏ 
[الخاص] ا ۲۱ 
[الأمر:] ا i‏ 
(فصل: الشروعات) SASL RS‏ تن ۱۱۲۵ 

[القسم الأول: في الاتصال] RAR‏ ی 3 


القسم الثاني: الانقطاع O‏ کر ی ا ی ی 


الانقطاع: ظاهر وباطن E OE OTO‏ 
أ الانقطاع الظاهر: المرسل O RO a‏ 
ب- الانقطاع الباطن نوعان: ا ا VOLES‏ 
القسم الثالث: ما جعل الخبر فيه حجة VEE SS RAS‏ 
القسم الرابع: في بيان نفس الخبر O‏ ۱۱ 
بحث في بيان الطعن في الحديث ی ASS E O‏ 
[بحث في بيان الطعن في الراوي Ferensa ee‏ ۲ 
[أوجه التخلص من المعارضة SSS RETA ASTE SS‏ ۱۱۹ 
[شرع من قبلنا] ا ا 
[تقلید الصحای ] E Ee‏ ی و a‏ ۱۲ ۱۳ 
(باب الإجماع اا 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو الجاع  _‏ ايآ 


(باب القیاس) ا 0 
(فصل في الأهلية) ااا 
فصل في المتفرّقات TE NS SEDO‏ 


